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تقديم عام

ينــدرج إعــداد "التقريــر حــول المشــاريع الاســتثماريّة المنجــزة في إطار عقــود الشاكة 
مــع القطــاع الخــاص أو في شــل لزمــة او بواســطة آليــات تمويــل أخــرى خــارج إطــار 
ميزانيــة الدولــة" في إطــار الفصــل 46 مــن القانــون الأســاسي عــدد 15 لســنة 2019 
المتعلــق بالقانــون الأســاسي للميزانيــة. وقــد تم إســناد مهمّــة إعــداده، وفــق مقتضيــات قــرار 
ــون  ــداد مــروع قان ــة إع ــط رزنام ــق بضب ــارس 2019 المتعل ــؤرخ في 15 م ــة الم ــر المالي وزي
الماليــة للســنة، ومنشــور وزيــر الماليــة عــدد 9 لســنة 2019 المتعلــق بإعــداد مــروع ميزانيــة 
الدولــة لســنة 2019، إلى كل مــن الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــة للراك ــة( والإدارة العام الخــاص )تحــت إشراف رئاســة الحكوم

والخــاص بالــوزارة المكلفــة بالماليــة. 

وبصفــة عامــة يشــل إرفــاق جملــة مــن التقاريــر لقانــون الماليــة خطــوة مهمــة في إطــار 
ــث  ــر الثال ــل نــر التقري ــة. ويمث ترســيخ الحوكمــة الرشــيدة وإرســاء قواعــد الشــفافية المالي
للمشــاريع المنجــزة في إطــار الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، عــى وجــه الخصوص، 
ــق اقتصــاد  ــة في تحقي ــة الراك ــة مســاهمة آلي فرصــة أخــرى لتســليط الضــوء عــى أهمي
مســتدام نظــرا لمــا توفــره هــذه الآليــة مــن مجــالات متنوعــة لتبــادل الخــرات والتوصــل إلى 
معايــر أفضــل لاختيــار المشــاريع وتوســيع المــوارد الماليــة المتاحــة نتيجــة تعــاون الأطــراف.

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــائم للرّاك ــاخ الم ــق بالمن ــا يتعلّ ــة 57 فيم ــس المرتب ــلّ تون وتحت
ــن  ــت دولا م ــة )شمل ــتوى 69 دول ــى مس ــت ع ــي أجري ــة1 ال ــق الدّراس ــك وف ــاص وذل والخ
أمريكيــا الاتينيّــة وأوروبــا وآســيا ودول الــرق الأوســط وشمــال افريقيــا وجنــوب صحــراء 
ــت الدّراســة أنّ  ــدّول. وبيّن ــة ال ــة ببقيّ ــام مقارن ــدّل الع ــن المع ــرب م ــك تق ــا(. وهي بذل افريقي
الإطاريــن القانــوني والمؤسّســاتي يشــكّان نقــاط قــوّة قطــاع الرّاكــة بتونــس، فيمــا يمثّــل 
ضعــف التمويــل مــن أهّم العوائــق الــي تقــف حاجــزا أمــام تطــوّره. فلــن حظــي موضــوع 
الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص باهتمــام الدّولــة خاصــة في الســنوات الأخــرة، فإنــه 
لا يــزال يحتــاج لمزيــد مــن الــدّعم لرســيخ الــوعي بأهميتــه كركــيزة مــن الركائــز المعتمــدة في 
رسم وتنفيــذ خطــط التنميــة المســتدامة وبوصفــه يحفــز النمــو الاقتصــادي ويمثــل حــا لمشــكلة 
إيجــاد التمويــل الــازم لتنفيــذ المشــاريع العموميــة. فالظــروف الاقتصاديّــة الرّاهنــة والتحدّيّات 
ــولا غــر  ــب، أكــر مــن أيّ وقــت مــى، حل ــد 19«، تتطلّ الــي عّمقتهــا أزمــة جائحــة »كوفي

1 Voir «The Economist Intelligence Unit Limited 2019»
https://infrascope.eiu.com/wp-content/uploads/2019/11/EIU_MCC_TUNISIA_Proof_06.pdf 



تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة6

ــة تتناســب والاحتياجــات التمويليــة ولــدعم النمــو والاســتثمار  ــات ابتكاريّ ــة لتقــديم آليّ تقليديّ
وخلــق فــرص التشــغيل. وهــو مــا يتطلـّـب البحــث عــى طــرق ناجعــة وفعّالــة لتفعيــل امكانيّــات 

التعــاون والرّاكــة مــع القطــاع الخــاص.

كمــا أكّــدت بعــض الدّراســات2 انّ اختيــار صيغــة عقــود الراكــة عنــد برمجــة المشــاريع 
الاســتثماريّة، مــن شــأنه ان يوفّــر مداخيــل إضافيّــة لميزانيّــة الدّولــة مقارنــة بالصّيــغ التعاقديّــة 
الأخــرى، وفي هــذا الإطــار، قــدّم معهــد الدّراســات الاســراتيجية في مذكرتــه الصــادرة في 
أفريــل 2021، بعــض الحلــول العمليّــة الــي يمكــن اللجّــوء إليهــا عنــد إعــداد قانــون الميزانيّــة 
ــي تّم  ــة ال ــل الجبائيّ ــن المداخي ــارق ب ــة الف ــة لتغطي ــوارد إضافيّ ــي قصــد ايجــاد م التعدي
توقّعهــا في قانــون الماليــة لســنة 2021 والمداخيــل المسّجلــة فعليّــا. وتتمثّــل هــذه الحلــول 

أساســا في :

1 - ترشيد الدّعم،

2 - إعادة هيكلة ديون المنشآت العموميّة،

3 - تحويــل المشــاريع الاســتثمارية إلى مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 
وإعــادة توزيعهــا. وبيّنــت الدّراســة انّ هــذا الحــل مــن شــأنه أن يمكّــن الدّولــة مــن ســد 

فجــوة تمويــل بقيمــة تناهــز 2.606.6 مليــون دينــار.

وتكمــن أهميّــة عقــود الرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، كصيغــة تعاقديّــة لإنجــاز 
ــي تّم  ــة. وال ــغ التعاقديّ ــة الصّي ــن بقيّ ــي تمــيّزه ع ــات ال ــة، في الخاصيّ المشــاريع العموميّ
التنصيــص عليهــا بالقانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرّخ في 27 نوفمــر 2015 المتعلـّـق 

ــود الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وهي: بعق

ــر  ــاسم المخاط ــن خــال تق ــدي م ــوازن التعاق ــدأ الت ــة إلى مب ــود الرّاك   خضــوع عق
صلــب العقــد بــن الشّــص العمــومي والرّيــك الخــاص وهــو مــا مــن شــأنه أن يكــون 

في الآن نفســه حافــزا وضمانــة للمســتثمرين،

  خضــوع المــروع المزمــع إنجــازه في صيغــة عقــد شراكــة إلى دراســة لمختلــف 
ــة  ــرات البيئيّ ــة والتأث ــة والفنيّ ــة والاجتماعيّ ــة والماليّ ــة والاقتصاديّ ــب القانونيّ الجوان

2 Voir par exemple la note stratégique de l’ITES, «Crise des finances publiques en Tunisie et gap de 
financement du déficit du budget de l’Etat : quelles marges de manœuvre de renforcement des capacités 
de résilience économique en 2021?»; (avril 2021).
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والعنــاصر الــي تــرّر تنفيــذه وفقــا لهــذه الصيغــة دون غرهــا مــن الأشــكال التعاقديّــة 
الأخــرى وضرورة عــرض هــذه الدّراســة عــى الــرّأي المســبق للهيئــة العامّــة للرّاكــة 
ــن  ــا م ــو م ــا، وه ــا وملزم ــون رأيهــا معلّ ــام والقطــاع الخــاص ويك ــن القطــاع الع ب

ــذ المــروع، شــأنه أن يســاهم في ضمــان حســن تنفي

  ضرورة إعــداد الشــص العمــومي لدراســة تقييميّــة لآثــار إنجــاز المــروع في صيغــة 
ــة للشــص العمــومي  ــة الماليّ ــة وعــى الوضعيّ ــة العموميّ عقــد الراكــة عــى الميزانيّ
ومــدى توفّــر الاعتمــادات الضروريّــة لإنجــازه وعــرض هــذه الدّراســة عى الــرّأي المعللّ 
للوزيــر المكّلــف بالماليّــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في ضمــان ديمومــة المــروع،

  دفــع المقابــل المــالي للمــروع مــن قبــل الشــص العمــومي عــى كامــل مــدّة العقــد 
ــد  ــى موضــوع عق ــيزات أو الب ــول النهــائي للمنشــآت والتجه ــاريخ القب ــن ت ــة م بداي
الرّاكــة. وتكمــن ايجابيّــة هــذه الخاصيّــة في أنّــا تمكّــن الدّولــة مــن برمجــة وتنفيــذ 
ــذه المشــاريع  ــه ه ــا تخلق ــع م ــد م ــط والبعي ــدى المتوسّ ــى الم مشــاريع اســتثماريّة ع
مــن مواطــن شــغل ومــن ديناميكيّــة وحركيّــة اقتصاديّــة ملموســة دون ان تثقّــل كاهــل 
ــرة  ــل الف ــى كام ــا ع ــيكون مقسّ ــل الاســتثمارات س ــع مقاب ــث أنّ دف ــة حي الميزانيّ

ــة. التعاقديّ

وفي هــذا السّــياق، سيســلطّ التقريــر الثالــث الضوء عــى ايجابيّات الراكــة بن القطاعن 
العــام والخــاص كأحــد أهّم اســراتيجيّات تمويــل المشــاريع العموميّــة وأحــد الخيــارات الــي 

تتطلـّـب مزيــدا مــن التفعيــل.

وينقســم التقريــر إلى ثــاث أجــزاء رئيســيّة: ســيتناول الجــزء الأوّل منــه الإطــار النظــري 
للراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص. وســيعرض الجــزء الثــاني اهّم المعطيــات المتوفّــرة 
بخصــوص مشــاريع الرّاكــة المنجــزة والجاريــة والمرمجــة ومــدى تقــدّم تنفيذهــا. أمّــا الجــزء 
الثالــث، فســيقدّم بعــض التوصيــات والمقرحــات والحلــول لتجــاوز أهم العراقيــل والصّعوبــات 

الــي مــن شــأنا تعطيــل مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

المنجــزة  الرّاكــة  مشــاريع  المحيّنــة بخصــوص  والمعطيــات  المعلومــات  شّح  وأمــام 
ــة عرضــت  ــة وصفيّ ــر بالأســاس عــى منهجيّ ــة التقري ــد تّم الاعتمــاد في كتاب والمرمجــة، فق
مــن خالهــا المنظومــة القانونيّــة والمؤسّســاتيّة للرّاكــة وأهم المفاهــم المرتبطــة بهــا، تخللّتهــا 

ــة. ــض المقاطــع التّحليليّ بع



ــون  ــق بمشــاريع عقــود اللزمــات عــى معــى القان ــر يتعلّ تجــدر الإشــارة أنّ هــذا التقري
عــدد 23 لســن 2008 المنقــح والمتمــم بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 المتعلــق بتحســن منــاخ 
ــة  ــق بالمصادق ــارس 2021 والمتعل ــؤرخ في 1 م ــدد 9 لســنة 2021 الم ــون ع الاســتثمار والقان
عــى مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 24 لســنة 2020 المــؤرخ في 28 مــاي 2020 المتعلــق 
بضبــط أحــكام خاصــة بحــالات التمديــد في عقــود اللزمــات، ومشــاريع عقــود الراكــة عــى 
معــى القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المنقــح بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 المتعلــق بتحســن 
منــاخ الاســتثمار والعقــود الخاضعــة للقانــون عــدد 12 لســنة 2015 المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء 

مــن الطاقــات المتجــددة دون غرهــا مــن المشــاريع.

ولا يشمــل مجــال التقريــر المشــاريع الخاضعــة لأطــر قانونيــة خاصــة عــى غــرار عقــود 
الامتيــاز المنصــوص عليهــا بمجلــة المحروقــات ومجلــة المنــاجم وكذلــك الإجــازات المنصــوص 

عليهــا بمجلــة الاتصــالات.

وتجــدر الإشــارة إلى أنّــه بالنّســبة للوحــدة النقديــة المســتعملة، فقــد تّم تضمــن كّل المبالــغ 
بالجــداول المصاحبــة بالدينــار.



الجزء الأول :

الإطار العام للشّراكة 
بين القطاع العام

والقطاع الخاص





11

البــاب الأوّل : مفهــوم الشّــراكة بيــن القطاع العــام والقطاع الخاص 

في التّشــريع التّونسي

في التّريــع المقــارن وفي مصطلحــات المنظّــات والمؤسّســات الماليّــة توجــد عــدّة تعاريــف 
ــة  ــات العموميّ ــا بالطّلب ــدى ارتباطه ــف في م ــا فيمــا بينهــا وتختل ــارب مضمون ــة تتق للرّاك

التقليديّــة وفي التّفرقــة بــن أشــكال الرّاكــة حســب الطّــرف الــذي يتحمّــل دفــع المعالــم.

 The British) ــة للرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ــة الريطانيّ فقــد عرّفــت اللجّن
Commission on Public and Private Sector Partenerships) الرّاكــة بكونــا »عاقــة 
مشــاركة في المخاطــر بــن القطاعــن العــام والخــاص بنــاء عــى طمــوح مشــرك مــن أجــل 
ــا عــى  ــة«. كمــا قامــت الأمم المتحــدة بتعريفه ــة للدّول ــق هــدف مأمــول للسّياســة العامّ تحقي
أنّــا »التعــاون والأنشــطة المشــركة بــن القطاعــن العــام والخــاص بغــرض تنفيــذ المشــاريع 
الكــرى، وبحيــث تكــون المــوارد والامكانيّــات لــكا القطاعــن مســتخدمة معــا بالطّريقــة الــي 

تــؤدّي إلى اقتســام المســؤوليّات والمخاطــر بطريقــة رشــيدة لتحقيــق التــوازن الأمثــل«.

أمّــا في التريــع التونــي فقــد شهــد مفهــوم الرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 
تطــوّرا تزامــن مــع تطــوّر المنظومــة التريعيّــة والرتيبيّــة الخاصّــة بــه.

1. تطوّر مفهوم الشراكة في تونس :

 مــرّت السياســات العموميــة للتــرّف في المرافــق العموميــة في العــالم تاريخيــا بثاثــة 
مراحــل بدايــة مــن التــرّف المبــاشر إلى مرحلــة ثانيــة تمــيّزت بالتخــي لفائــدة الخــواص ثّم 

ظهــور نمــط جديــد وهــو الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص. 

ــس  ــدا عــى تون ــام والقطــاع الخــاص جدي ــن القطــاع الع ــة ب ــوم الراك ــر مفه ولا يعت
فقــد كانــت تونــس مــن روّاد الرّاكــة الحديثــة بــن القطاعــن العــام والخــاص إذ تم إحــداث 
أوّل خــط ســكة حديديــة في ضــواحي العاصمــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر في إطــار 

شراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

وتعــود أول أشــكال الراكــة في تونــس إلى الفــرة الحســينية وتعلقــت تلــك الفــرة 
ــومي.  ــل العم ــان البحــري والنق ــد المرج ــومي لصي ــك العم ــن محــدودة كاســتغال المل بميادي
وتطــور اللجــوء إلى اللزّمــات في مــا بعــد عــر تمكــن عــدة مؤسســات ومنشــآت عموميــة مــن 
إسنـــــاد اللزمـــــات استنـــــادا لنصــــوص قطاعيــــة )عى سبيل الذكر النصـــــوص المتعلقــــة 



تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة12

في مجلــة الغابــات والمنتزهــات الحضريــة والملــك المينــائي والملــك البحــري والملــك المــائي والملــك 
ــا  ــات طبق ــلم اللزم ــن تس ــة م ــات المحلي ــن الجماع ــك بتمك ــات .....( وكذل ــومي للطرق العم
للقانــون الأســاسي للبلديــات والقانــون الأســاسي المتعلــق بالمجالــس الجهويــة. وقــد تمــيزت 
ــرام اللزمــات  ــادئ وإجــراءات لإب هــذه الفــرة بتعــدد النصــوص وعــدم التنصيــص عــى مب
وتنفيذهــا في أغلــب القطاعــات. ومــن بــن أهم المشــاريع المنجــزة في هــذا الإطــار التريــي 
تهيئــة ضفــاف البحــرة ومحطــة توليــد الكهربــاء بــرادس ومــروع مطــار النفيضــة الــدولي 

ومشــاريع الطّرقــات السّــيّارة )9 لزمــات(.

في مرحلــة لاحقــة ســن المــرع القانــون عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرخ في 1 أفــر 
ــد بهــا الشــص  ــادئ العامــة الــي يتقي ــذي حــدد المب ــق بنظــام اللزمــات ال ــل 2008 المتعل ي
العمــومي عنــد إســناد اللزمــات ووحــد الإطــار الإجــرائي المنطبــق عليهــا، والقانــون التوجيهــي 
ــن  ــات الراكــة ب ــدم آلي ــذي ق ــق بإرســاء الاقتصــاد الرقمــي ال عــدد 13 لســنة 2007 المتعل
القطاعــن العــام والخــاص دون أن يكــون لذلــك تأثــر يذكــر عــى تطــور إحــداث المشــاريع.

ــل  ــه دور في تموي ــذي كان ل ــات ال ــع والأمان ــدوق الودائ ــداث صن ــنة 2011 تم إح في س
ــام والقطــاع الخــاص. ــن القطــاع الع ــة ب ــة الراك المشــاريع المهيكلــة في صيغ

ــة  ــة التحتي ــة البني ــب العمــومي ومصــادر تمويلهــا وتنمي ــة الطل ــات تلبي ــع آلي وبهــدف تنوي
وتدعــم الاســتثمار العمــومي بالراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، تم ســن القانــون عــدد 
ــق بعقــود الراكــة بــن القطــاع العــام  49 لســنة 2015 المــؤرخ في 27 نوفمــر 2015 المتعل
والخــاص. ويحــدد هــذا القانــون الإطــار العــام لعقــود الراكــة والمبــادئ الأساســية المنطبقــة 
ــا. وتم  ــة مراقبته ــا وكيفي ــى تنفيذه ــق ع ــام المنطب ــا والنظ ــا وإبرامه ــرق إعداده ــا وط عليه
تفعيــل هيــاكل حوكمتهــا ســنة 2017 عــر إرســاء الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام 
ــر  ــة المناســبة لتطوي ــة لإرســاء الأرضيّ ــات الازم ــاع الخــاص. كمــا تّم رصــد التّموي والقط
الرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص )تكويــن الإطــارات وتنظــم دورات تكوينيّــة وانتــاج 

دعــائم اتّصاليّــة وإصــدار عقــد نمــوذجي بعقــود الرّاكــة...(.

في ســبتمر 2018، تّم عقــد النــدوة الدّوليّــة للرّاكــة والــي مكّنــت مــن تقــديم أكــر مــن 
30 مروعــا للمســتثمرين الخــواص والعموميّــن وذلــك في أربــع قطاعــات مهيكلــة وهي النقــل 

والبيئــة والطّاقــة والميــاه والبنيــة التحتيّــة والتهيئــة العمرانيّــة والأقطــاب التكنولوجيّــة.

وفي ســنة 2019، صــدر القانــون عــدد 47 لســنة 2019 المتعلـّـق بتحســن منــاخ الاســتثمار 
ــك  ــدد 49 لســنة 2015 وذل ــون ع ــدد 23 لســنة 2008 والقان ــون ع ــح بعــض أحــكام القان ونقّ

في إطــار مزيــد تبســيط الاجــراءات.
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وتّم تسريــع مشــاريع الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص خصوصــا في مجال 
ــن عنهــا في الســنوات 2017 و2018  ــروض المعل ــات الع ــن طلب ــة م ــات المتجــدّدة بجمل الطّاق
و2019 وهــو مــا مكّــن مــن اختيــار عــدّة منتجــن للكهربــاء مــن الطّاقــات المتجــدّدة بســعات 
مختلفــة. ومــن المهــمّ أن يشمــل هــذا التّسريــع كافّــة القطاعــات المهيكلــة والــي يمكــن أن يــمّ 

انجــاز المشــاريع فيهــا بصيغــة الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ــك بإصــدار  ــا ســنة 2020 وذل ــة تطــوّرا هامّ ــة والرتيبيّ ــة التريعيّ كمــا شهــدت المنظوم
ــق بضبــط شروط  الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 المــؤرّخ في 20 مــاي 2020 المتعلّ
واجــراءات منــح اللزّمــات ومتابعتهــا الــذي ألــى العمــل بأحــكام الأمــر عدد 1753 لســنة 2010 
المــؤرّخ في 19 جويليــة 2010 المتعلـّـق بضبــط شروط واجــراءات منــح اللزّمــات وجــاء ليــسّرع 
في نســق انجــاز المشــاريع في إطــار عقــود اللزّمــات ولمزيــد تحفــيز المتعاملــن الاقتصاديــنّ 
عــى تقــديم مبــادرات وافــكار مشــاريع في هــذا الإطــار. وإصــدار مرســوم رئيــس الحكومــة 
ــط أحــكام خاصــة بحــالات  ــق بضب عــدد 24 لســنة 2020 المــؤرخ في 28 مــاي 2020 والمتعل
التمديــد في عقــود اللزمــات والــذي تّمــت المصادقــة عليه بالقانــون عــدد 9 لســنة 2021 المــؤرخ 
في 1 مــارس 2021، والــذي جــاء في إطــار التخفيــف مــن تداعيــات جائحــة الكوفيــد 19 عــى 

التوازنــات الماليّــة لعقــود اللزّمــات.

2. تعريــف أهــمّ المصطلحــات الخاصّــة بمشــاريع الشّــراكة علــى معنــى 
التشــريع التونســي :

1.2. الشّاكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

يشمــل مفهــوم الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في معنــاه الواســع اللزمات 
الــي حددهــا القانــون عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرخ في1 أفريــل 2008 وأوامــره التطبيقيــة، 
إضافـــــة إلى عقـــــود الراكـــــة الي يحددهــــــا القانـــــــون عدد 49 لســنة 2015 المـــــؤرّخ 

في 27 نوفمــر 2015 وأوامــره التطبيقيــة.

2.2. عقد الّلّزمة :

اللّزمــة هي عقــد يفــوّض بمقتضــاه شخــص عمــومي يسّــى »مــانح اللزّمــة« لمــدّة محــدّدة، 

إلى شخــص عمــومي أو خــاص يسّــى »صاحــب اللزّمــة«، التــرّف في مرفــق عمــومي 
أو اســتعمال أو اســتغال أمــاك أو معــدّات عموميّــة وذلــك بمقابــل يســتخلصه لفائدتــه مــن 

المســتعملن حســب الــرّوط الــي يضبطهــا العقــد.
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زمة
ّ
عناصر تعريف الل

ل عقد لزمة ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير.1- عقد كتابي
ّ
الاتفاق أو التفويض الشفوي لا يمث

زمــة مــن 2- عقد بمقابل
ّ
زمــة ويســتخلصه صاحــب الل

ّ
المقابــل المــادّي مكــوّن أسا�ســي مــن مكوّنــات عقــد الل
العقــد.  يضبطهــا  التــي  ــروط 

ّ
الش حســب  المســتعملين 

زمــة وغالبــا مــا تكــون هــذه المــدّة فــي 3- عقد مبرم لمدّة محدّدة
ّ
زمــة مــن التنصيصــات الوجوبيّــة فــي عقــد الل

ّ
تحديــد مــدّة الل

عقــود اللزمــة طويلــة.

4- عقــد يهــدف لتفويــض التصــرّف 
اســتعمال  أو  عمومــي  مرفــق  فــي 
معــدّات  أو  أمــلاك  اســتغلال  أو 

ميّــة عمو

زمــة التصــرّف في مرفق عمومي 
ّ
زمــة لصاحــب الل

ّ
زمــة فــي تفويــض مانــح الل

ّ
ــل موضــوع عقــد الل

ّ
يتمث

ــخص 
ّ

خدمــات لتحقيــق المصلحــة العامّــة تحــت الرّقابــة المباشــرة للش )أي القيــام بإســداء 
زمــة، ولأي شــخص عمومــي آخــر يمــارس مهــام الرّقابــة طبقــا للتشــريع الجــاري 

ّ
العمومــي، مانــح الل

بــه العمــل( أو اســتعمال أو اســتغال أمــاك أو معــدّات عموميّــة.

5- عقــد مبــرم بيــن شــخص عمومــي 
وشــخص خــاص أو عمومــي

زمــة وشــخص خــاص أو شــخص عمومــي 
ّ
زمــة بيــن شــخص عمومــي يســمّى مانــح الل

ّ
يبــرم عقــد الل

زمــة.
ّ
آخــر يســمّى صاحــب الل

مــن  بمجموعــة  مرفــق  عقــد   -6
ئــق لوثا ا

ــروط والماحــق التــي يمكــن أن تتضمّــن بدورهــا وثائق 
ّ

زمــة مــن العقــد وكــرّاس الش
ّ
تتكــوّن وثائــق الل

أو اتفاقــات اتأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيّــة الالتزامــات الــواردة بالعقــد.
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3.2. عقد الشّاكة :

عقــد الشّاكــة : هــو عقــد كتــابي لمــدّة محــددة، يعهــد بمقتضــاه شخــص عمــومي إلى شريــك 

خــاص بمهمــة شــاملة تتعلــق كليــا أو جزئيــا بتصمــم وإحــداث منشــآت أو تجهــيزات أو 
بــى تحتيــة ماديــة أو لاماديــة ضروريــة لتوفــر مرفــق عــام. ويشمــل عقــد الراكــة التمويــل 
والإنجــاز أو التغيــر والصيانــة، وكذلــك الاســتغال عنــد الاقتضــاء، وذلــك بمقابــل يدفــع 
إلى الريــك الخــاص مــن قبــل الشــص العمــومي طيلــة مــدة العقــد طبقــا للــروط المبينــة 

بــه. ويســتثى مــن الاســتغال المذكــور أعــاه قطاعــات الأمــن والدفــاع والسجــون.
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راكة
ّ

عناصر تعريف عقد الش

ل عقد شراكة ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير.1-عقد كتابي
ّ
الاتفاق الشفوي لا يمث

2- عقد بمقابل

ــخص العمومي 
ّ

ــراكة وهو مقابل يدفعه الش
ّ

المقابل المادّي مكوّن أسا�ســي من مكوّنات عقد الش
ــروط التــي يضبطهــا العقــد. وتكــون المبالــغ المدفوعــة للشــريك 

ّ
ــخص الخــاص حســب الش

ّ
إلــى الش

الخــاص مــن قبــل الشــخص العمومــي المســتفيد مشــروطة بالاســتجابة لمعاييــر نجاعــة الأداء 
المتعلقــة بإحــداث وصيانــة البنيــة التحتيــة.

راكة.3- عقد مبرم لمدّة محدّدة
ّ

مدّة العقد هي من التنصيصات الوجوبيّة في عقد الش

عقــد يعهــد بمقتضــاه شــخص   -4
عمومــي إلــى شــريك خــاص بمهمــة 

شــاملة

ــراكة فــي تصميــم وإحــداث، كليّــا أو جزئيّــا، منشــآت أو تجهيــزات أو بنــى 
ّ

ــل موضــوع عقــد الش
ّ
يتمث

تحتيــة ماديــة أو لاماديــة ضروريــة لتوفيــر مرفــق عــام. ويشــمل عقــد الشــراكة أيضــا، التمويــل 
والإنجــاز أو التغييــر والصيانــة، وكذلــك الاســتغال عنــد الاقتضــاء.

5- عقــد مبــرم بيــن شــخص عمومــي 
وشــريك خــاص

ــخص العمومــي هــو الدّولــة والجماعــة المحليّــة والمؤسّســة والمنشــأة العموميّــة، المتحصّلــة 
ّ

الش
ــخص 

ّ
ــريك الخاصّ فهو الش

ّ
ــراكة. أمّا الش

ّ
مســبقا على موافقة ســلطة الإشــراف لإبرام عقد الش

ــل فــي شــركة المشــروع المكوّنــة فــي شــكل شــركة أســهم أو ذات مســؤوليّة 
ّ
المعنــوي الخــاص المتمث

محــدودة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل والتــي ينحصــر غرضهــا الاجتماعــي فــي تنفيــذ موضــوع 
ــراكة.

ّ
عقــد الش

4.2. اللّزمات ذات الأهمية الوطنية :

هي اللزمــات الــي يكــون موضوعهــا إنجــاز الاســتثمارات والمشــاريع الــي تســاهم في 
ــون  ــات الاقتصــاد الوطــي المنصــوص عليهــا بالفصــل الأول مــن القان ــق إحــدى أولوي تحقي
عــدد 71 لســنة 2016 المــؤرخ في 30 ســبتمر 2016 المتعلــق بقانــون الاســتثمار، ويتوفــر 

فيهــا أحــد المعياريــن التاليــن:

كلفة استثمار لا تقل عن خمسن (50) مليون دينار، 

ــاث  ــغل في غضــون ث ــن ش ــة (500) موط ــن خمسائ ــل ع ــغل لا تق ــن ش ــداث مواط إح
ــاريخ الدخــول طــور النشــاط الفعــي. ــن ت ســنوات م

5.2. المشاريع الصغرى :

تعتــر مشــاريع صغــرى، عــى معــى القانــون عــدد 23 لســنة 2008 والأمــر الحكــومي 
ــة : عــدد 316 لســنة 2020، اللزّمــات الــي يتوفــر فيهــا أحــد المعايــر التالي

- اللزمــات المتعلقــة باســتعمال واســتغال أمــاك أو معــدات عموميــة دون التــرف في مرفــق 
عمومي.
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- كلفة استثمار المروع لا تتجاوز خمسة عر (15) مليون دينار.

- اللزمــات الموجهــة للباعثــن الشــبان والــي تكــون موضــوع منافســة حريــة بــن هــذه الفئــة 
من المســتثمرين.

- وتخضع اللزمات المذكورة أعاه لإجراءات مبسّطة.

6.2. المؤسّسة الصغرى والمتوسّطة :

المؤسّســة الصغــرى والمتوسّــطة عــى معــى الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020، هي 
المؤسســة المقيمــة الــي لا تقــل مســاهمات التونســين في رأسمالهــا عــن 33% ولا يتجــاوز 

حجــم اســتثمارها 15 مليــون دينــار بمــا في ذلــك الأمــوال المتداولــة.

7.2. المشاريع العمومية :

المشــاريع العموميّــة، طبــق أحــكام الفصــل الثــاني مــن الأمــر الحكــومي عــدد 394 لســنة 
2017 مــؤرخ في 29 مــارس 2017 المتعلــق بإحــداث إطــار موحــد لتقيــم وإدارة الاســتثمارات 
العموميــة، هي المشــاريع الــي تنجــز في إطــار الاســتثمار العمــومي في مجــالي البنيــة 
الأساســية أو التجهــيزات الجماعيــة ســواء كانــت جديــدة أو في شــل توســعة مشــاريع قائمــة 
ــار  ــز في إط ــي تنج ــك المشــاريع ال ــا بمــا في ذل ــرق إنجازه ــن ط ــر ع ــرف النظ ــك ب وذل

الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

8.2. الاستثمار العمومي :

ــدد  ــومي ع ــر الحك ــن الأم ــاني م ــق أحــكام الفصــل الث ــومي، طب ــل الاســتثمار العم يتمثّ
394 لســنة 2017 مــؤرخ في 29 مــارس 2017،  في النفقــات الــي ترصدهــا الدولــة لإنجــاز 
ــات  ــة أو عــى الهب ــروض الخارجي ــة عــى ميزانيتهــا أو عــى الق ــة والمحمل مشــاريع عمومي

الــي تحصلــت عليهــا الهيــاكل العموميــة.

3. صيغ الشّراكة موضوع التّقرير :

تتّخــذ الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في مفهومهــا الواســع صيغــا 
متعــدّدة. إلّا أنّ الصيــغ الــي تشمــل مجــال هــذا التقريــر هي الراكــة التعاقديّــة والرّاكــة 

المؤسّســاتيّة.
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4. أهداف اللّجوء إلى الشّراكة :

تســى الراكة إلى تحقيق اقتصاد مســتدام، يســتند عى المعرفة، والتنافســية والخرة، 
والتنــوع، وبالتــالي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيّــة، وتســاعد عــى إبــراز دور الدولــة 
في الركــيز عــى رسم السياســات والاســراتيجيات لقطــاع البنيــة الأساســية، ومراقبــة 
ــام والخــاص فرصــة  ــن القطاعــن الع ــة ب ــل الرّاك ــا. كمــا تمثّ مقــدمي الخدمــات وتنظيمه
ــه  ــه وقدرات ــن كفاءت ــاع الخــاص في إدارة المشــاريع ولاســتفادة م لاســتعانة بخــرة القط

الابتكاريّــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في تحقيــق الأهــداف التاليــة :
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5. خصائص مشاريع الشّراكة :

- يعتمــد اســناد العــرض في مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص إلى عــدة 
معايــر، بمــا في ذلــك :

- العرض الأكر فائدة اقتصاديا من حيث الجودة والكفاءة والقيمة الإجمالية للمروع، 

- معــدل توظيــف اليــد العاملــة التونســية واســتخدام المنتجــات المحليــة والقــدرة عــى تلبيــة 
متطلبــات التنميــة المســتدامة،

- النسبة المئوية المخصصة لصالح المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.
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البــاب الثانــي : حوكمــة الشّــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص

يقصــد بحوكمــة الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، في هــذا الإطــار، جميــع 
القواعــد والأحــكام والاجــراءات والمنظومــة المؤسّســاتيّة والقانونيّــة والقيميّــة الرّاميــة إلى 
تدعــم نجاعــة مشــاريع الرّاكــة وتكريــس النّاهــة وحســن التــرّف في الأمــوال العموميّــة.

1. حوكمة منظومة الشّراكة :

ــث  ــن حي ــة قصــوى م ــة أهميّ ــي والمؤسّســاتي للرّاك يكتــي وضــوح الإطــار التري
أنّــه ينعكــس عــى حســن تطبيــق السّياســات العامّــة للدّولــة ويمثّــل ضمانــة لحســن التــرّف 
في المــال العــام. وقــد ســى المــرّع إلى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال ســن مجموعــة مــن 
ــن القطاعــن العــام والخــاص وإدخــال المراجعــات  النصــوص المنظــة لمشــاريع الرّاكــة ب
الضروريّــة عليهــا، مــن ناحيــة، ومــن خــال توزيــع الأدوار بــن مختلــف الهيــاكل المتدخّلــة في 

حوكمــة مشــاريع الرّاكــة، مــن ناحيــة أخــرى. 

1.1. الحوكمة القانونيّة :

ترتكــز المنظومــة القانونيّــة للرّاكــة عــى مجموعــة مــن النّصــوص القانونيّــة والتّريعيّــة 
تمــيزّ بــن صيغتــن مــن الرّاكــة وهي عقــود اللزّمــات وعقــود الرّاكــة.

1.1.1. الإطار التشيعي والترتيبي لعقود اللزمات :

تمــيزّ الإطــار التريــي لعقــود اللزّمــات، قبــل ســن القانــون عــدد 23 لســنة 2008، 
بالتشــتّت وتعــدّد النصــوص القطاعيّــة. ولتجــاوز نقائــص وســلبيّات هــذا التعــدّد، جــاء القانــون 
ــق بنظــام اللزّمــات، ليؤسّــس لنظــام  ــل 2008 المتعلّ عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرّخ في 1 أفري
قانــوني عــام يطبّــق عــى عقــود اللزّمــات وليضــع إطــارا قانونيّــا يتّســم بالوضــوح والشّموليّــة 
ــد  ــا ويوحّ ــراءات منحه ــا وشروط وإج ــة وتنفيذه ــود اللزّم ــرام عق ــة لإب ــادئ العامّ يحــدّد المب
إجــراءات إعــداد ومتابعــة ملفّــات المشــاريع المنجــزة وآليّــات مراقبتهــا وهــو مــا مــن شــأنه أن 
يكــون حافــزا لتشجيــع الخــواص عــى الاســتثمار في إطــار عقــود اللزّمــات وضمانــة لنجاعــة 

المشــاريع الاســتثماريّة.
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وتتمثّل اهّم ايجابيّات هذا القانون في :

-   اعتماده لمدلول واسع لمفهوم اللزّمة،

-   تكريس فكرة التوازن المالي لعقد اللزّمة،

-   تكريس مبدأ تقاسم المخاطر بن طرفي العقد،

-   فتح باب المبادرة من خال تقنن اجراءات قبول العروض التلقائيّة،

-   إقرار مبدأ الدّعوة إلى المنافسة لمنح اللزمات،

-   تحديد التنصيصات الوجوبيّة لل عقد لزمة،

-   ضبط الحقوق والواجبات والالتزامات العامّة لطرفي العقد،

-   تحديد وتعريف ممتلكات اللزّمة،

-   تكريس فكرة الحق العيي في اللزّمات،

-   فتــح الامكانيّــة لطــرفي العقــد لاتفــاق عــى طــرق فــض الناعــات ومــن ذلــك امكانيّــة 
اللجــوء للتحكــم.

كمــا مثّــل إتمــام وتنقيــح بعــض أحــكام القانــون عــدد 23 لســنة 2008، المذكــور أعــاه، )بمقتــى 
القانــون عــدد 47 لســنة 2019 المتعلــق بتحســن منــاخ الاســتثمار المــؤرّخ في 29 مــاي 2019 
والقانــون عــدد 9 لســنة 2021 المــؤرخ في 1 مــارس 2021 والمتعلــق بالمصادقــة عــى مرســوم رئيــس 
الحكومــة عــدد 24 لســنة 2020 المــؤرخ في 28 مــاي 2020 المتعلــق بضبــط أحــكام خاصــة بحــالات 
ــد التحفــيز عــى الاســتثمار في إطــار اللزمــات ولتبســيط  التمديــد في عقــود اللزمــات( فرصــة لمزي
الاجــراءات ولمزيــد الإحاطــة بأصحــاب المشــاريع الصغــرى وذلــك بإخضــاع منــح اللزّمــات المتعلقّــة 

بهــذه المشــاريع إلى إجــراءات مبسّــطة. 

كمــا جــاء التنقيــح المذكــور ليوسّــع تعريــف مــانح اللزّمــة ليشمــل الجماعــات المحليّــة وهــو 
مــا يعــي خضــوع أعمالهــا إلى القوانــن والراتيــب الجــاري بهــا العمــل في مجــال الرّاكــة. 

يشمل الإطار العام المنظّم لعقود اللزّمات أيضا :

-   الأمــر عــدد 2034 لســنة 2008 مــؤرخ في 26 مــاي 2008 المتعلــق بضبــط كيفيــة مســك 
دفــر الحقــوق العينيــة الموظفــة عــى البنايــات والمنشــآت والتجهــيزات الثابتــة المنجــزة 
ــة  ــط الأمــاك العمومي ــة لضب ــصّ عــى أنّ الإدارة العام ــذي ين ــات وال في إطــار اللزم
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بــوزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة تتــولى مســك دفــر يطلــق عليه اسم »دفــر 
ــة المنجــزة في  ــات والمنشــآت والتجهــيزات الثابت ــة عــى البناي ــة الموظف ــوق العيني الحق
إطــار اللزمــات« وتكــون صفحاتــه مرقمــة وممضــاة مــن وزيــر أمــاك الدولــة والشــؤون 
العقاريــة، وتــرسم بهــذا الدفــر، لفائــدة أصحــاب اللزمــات، طيلة مــدة اللزمــات، الحقوق 
العينيــة الموظفــة عــى البنايــات والمنشــآت والتجهــيزات الثابتــة المنجــزة مــن قبلهــم لغايــة 

ممارســة نشــاطهم وتــرسم بــه كذلــك حقــوق الدائنــن المرتهنــن الموظفــة عليهــا،

-   الأمــر الحكــومي عــدد 1185 لســنة 2016 مــؤرخ في 14 أكتوبــر 2016 المتعلـّـق بضبــط 
تنظــم وصاحيــات الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطاع الخــاص الذي 
حــدّد مجــال تدخّــل الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في 

حوكمــة مســار مشــاريع الرّاكــة في صيغــة عقــود لزمــات وعقــود شراكة،

-   الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 المــؤرخ في 20 مــاي 2020 والمتعلــق بضبــط 
ــنة  ــدد 1753 لسـ ــر عـ ــذي ألــى الأمـ شروط وإجــراءات منــح اللزمــات ومتابعتهــا، الّ
2010 المــؤرخ في 19 جويليــة 2010 والمتعلـّـق بضبــط شروط وإجــراءات منــح اللزمــات 
كمــا تّم تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر عــدد 4631 لســنة 2013 مــؤرخ في 18 نوفمــر، 
والأمــر عــدد 3437 لســنة 2010 المــؤرّخ في 28 ديســر 2010 المتعلـّـق بضبــط 
معايــر تصنيــف اللزّمــات ذات الأهميّــة الوطنيّــة. وقــد جــاء الأمــر الحكــومي عــدد 316 
لســنة 2020 لدفــع نســق انجــاز المشــاريع في إطــار عقــود اللّزمــات وإضفــاء مزيــد مــن 
المرونــة والنجاعــة عنــد إبرامهــا وتنفيــذه مــع الحــرص عــى تطبيــق مبــادئ الشّــفافيّة 

والمســاواة بــن المرشّــن وذلــك مــن خــال :

  تبســيط الإجــراءات المنظــة لعقــود اللزّمــات عامّــة والمتعلقّــة بالمشــاريع الصغــرى 
خاصّــة وإضفــاء المرونــة والوضـــوح عليهــا بمــا يتــاءم مــع الممارســات المثــى في 

هــذا المجــال،

ــدد 47  ــون ع ــصّ عليهــا القان ــي ن ــات ال ــدة لنظــام اللزّم ــق الأحــكام الجدي   تطبي
لســنة 2019 المذكــور آنفــا وخاصّــة الفصــل 25 منــه وذلــك بضبــط تعريف المشــاريع 
الصّغــرى والإجــراءات المبسّــطة المنطبقــة عليهــا وتحديــد ســقف هامــش التفضيــل 
الــذي يتمتّــع بــه صاحــب العــرض التلقــائي في مرحلــة تقيــم العــروض بـــ %20،

  إلغــاء الأمــر عــدد 3437 لســنة 2010 المــؤرّخ في 28 ديســر 2010 المتعلـّـق بضبــط 
معايــر تصنيــف اللزّمــات ذات الأهميّــة الوطنيّــة وتحديــد مفهــوم جديــد للزمــات ذات 

الأهميّــة الوطنيّــة يتنــاغم مــع التريــع الجــاري بــه العمــل في قانون الاســتثمار.



تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة22

ــد  ــاء ليوحّ ــاه، ج ــه أع ــار إلي ــنة 2008 المش ــدد 23 لس ــون ع ــن أنّ القان ــرّغم م وبال
الإطــار العــام لعقــود اللّزمــات، فإنّــه لم يلــغ ولم ينقّــح الأحــام الخاصّــة السّــابقة لــه 
وبقيــت تلــك الأحــام نافــذة ولا يــزال العمــل بهــا جاريــا مّمــا مــن شــأنه أن ينتــج عنــه 
تباينــا في الإجــراءات. وتعــدّ النصــوص القطاعيــة الخاصّــة باللزّمــات أكــر مــن 20 نصّــا 

نذكــر منهــا :

ــل  ــق بتنظــم النّق ــل 2004 والمتعلّ ــؤرّخ في 19 أفري ــون عــدد 33 لســنة 2004 الم -   القان
الــرّي،

-   الأمــر عــدد 654 لســنة 1987 المــؤرّخ في 20 أفريــل 1987 المتعلـّـق بضبــط صيــغ 
ــات، ــومي للطّرق ــة العم ــك الدّول ــغال مل ــة إش وشروط لزم

-   الأمــر عــدد 2318 لســنة 1999 المــؤرّخ في 11 أكتوبــر 1999 المتعلـّـق بالمصادقــة عــى 
ــة المرمــة في 09 ســبتمر 1999 بــن  ــك العمــومي للسّــكك الحديديّ ــة لزمــة المل اتفاقيّ

الدّولــة والرّكــة الوطنيّــة للسّــكك الحديديّــة التونســيّة،

-   الأمــر عــدد 1991 لســنة 2005 المــؤرّخ في 11 جويليــة 2005 المتعلـّـق بدراســة المؤثّــرات 
عــى المخيــط وبضبــط أصنــاف الوحــدات الخاضعــة لدراســة المؤثّــرات عــى المحيــط 

وأصنــاف الوحــدات الخاضعــة لكرّاســات الــرّوط،

-   الأمــر عــدد 3280 لســنة 2005 المــؤرّخ في 19 ديســر 2005 المتعلـّـق بضبــط شروط 
وإجــراءات منــح لزمــة تمويــل وإنجــاز واســتغال منشــآت التطهــر إلى خــواص،

-   الأمــر عــدد 3329 لســنة 2005 المــؤرّخ في 26 ديســر 2005 المتعلـّـق بضبــط شروط 
ــة  ــح لزم ــراءات من ــة وشروط وإج ــات الحضريّ ــي للمنتزه ــغال الوق ــراءات الإش وإج

إنجازهــا واســتغالها،

-   الأمــر عــدد 1216 لســنة 2007 المــؤرّخ في 14 مــاي 2007 المتعلـّـق بضبــط قائمــة 
الخدمــات الدّاخلــة في مهــام ديــوان الطّــران المــدني والمطــارات والــي يمكــن أن تكون 

موضــوع لزمــة...
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1.1.1. الإطار التشيعي والترتيبي لعقود الشّاكة : 

يعتــر الإطــار التريــي والرتيــي المنظّــم لعقــود الرّاكــة أكــر تناغمــا وتناســقا 
باعتبــار أنّ القانــون عــدد 49 لســنة 2015 الــذي ألــى وعــوّض القانــون التّوجيهــي عــدد 13 
لســنة 2007 المتعلــق بإرســاء الاقتصــاد الرقمــي، ضبــط الإطــار العــام لعقــود الرّاكــة ووسّــع 
مــن مجالاتهــا. وثّم أتــت بعــده النصــوص المطبّقــة لــه. ويتمثّــل الإطــار المنظّــم لعقــود الرّاكــة 

في النصــوص التاليــة :

ــق بعقــود الرّاكــة  -   القانــون عــدد 49 لســنة 2015 مــؤرخ في 27 نوفمــر 2015 المتعلّ
ــدد 47  ــون ع ــه بالقان ــه وإتمام ــاع الخــاص كمــا تّم تنقيح ــام والقط ــاع الع ــن القط ب

ــاخ الاســتثمار، ــق بتحســن من لســنة 2019 المتعلّ

-   الأمــر الحكــومي عــدد 771 لســنة 2016 مــؤرخ في 20 جــوان 2016 المتعلّــق بضبــط 
ــام والقطــاع  ــن القطــاع الع ــة ب ــس الاســراتيجي للراك ــات المجل ــة وصاحي تركيب

الخــاص،

-   الأمــر الحكــومي عــدد 772 لســنة 2016 مــؤرخ في 20 جــوان 2016 المتعلّــق بضبــط 
شروط وإجــراءات منــح عقــود الراكــة بــن القطــاع العام والقطــاع الخاص،

ــق بكيفيــة  -   الأمــر الحكــومي عــدد 782 لســنة 2016 مــؤرخ في 20 جــوان 2016 المتعلّ
مســك سجــل الحقــوق العينيــة الموظفــة عــى البنايــات والمنشــآت والتجهــيزات الثابتــة 

المحدثــة في إطــار عقــد الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،

-   الأمــر الحكــومي عــدد 1104 لســنة 2016 مــؤرخ في 4 جويليــة 2016 المتعلّــق بضبــط 
ــروع  ــة الم ــومي لرك ــه الشــص العم ــذي يدفع ــل ال ــد المقاب ــغ تحدي شروط وصي
وضبــط شروط وصيــغ إحالــة أو رهــن الديــون في عقــود الراكــة بــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص،

-   الأمــر الحكــومي عــدد 1185 لســنة 2016 مــؤرخ في 14 أكتوبــر 2016 المتعلـّـق بضبــط 
تنظــم وصاحيــات الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطاع الخــاص الذي 
حــدّد مجــال تدخّــل الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في 

حوكمــة مســار مشــاريع الرّاكــة في صيغــة عقــود لزمــات وعقــود شراكة.
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2.1. الحوكمة المؤسّساتيّة :

ترتكــز منظومــة الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص عــى حوكمــة مؤسســاتية 
تهــم بــالإشراف وبمتابعــة ومراقبــة ومســاندة مختلــف مكونــات هــذه المنظومــة.

ولــن تعــدّدت الهيــاكل المتدخّلــة في حوكمــة الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، فــإنّ 
تأثرهــا عــى مســار المشــاريع الاســتثماريّة المتعلقّــة بهــا يختلــف باختــاف مواقــع ومســتويات 
ــة  تدخّلهــا والأدوار الــي تلعبهــا. وهــو مــا يحيــل إلى ضرورة التميــيز بــن الهيــاكل المتدخّل
بصفــة رئيســيّة ومبــاشرة ولهــا اختصاصــات شــاملة، مــن ناحيــة، وبــن تلــك المتدخّلــة بصفــة 

عرضيّــة وجزئيّــة، مــن ناحيــة أخــرى.

1.2.1. الهياكل المتدخلة بصفة مباشرة وشاملة :

مــن الناحيــة القانونيّــة والنظريّــة، يمثّــل المجلــس الاســراتيجي للراكــة بن القطــاع العام 
والقطــاع الخــاص والهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، الهيكلــن 
اللذيــن أســندت إليهــما اختصاصــات شــاملة تتعلـّـق مبــاشرة وبصفــة رئيســيّة بمجــال الرّاكة 

بــن القطاعــن العــام والخــاص. وتختلــف صاحيّــات كل منهــما حســب الــدّور المكّلــف بــه.

O  المجلس الاستراتيجي للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

أحــدث المجلــس الاســراتيجي للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بمقتــى 
الفصــل 37 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 ثّم جــاء الأمــر الحكــومي عدد 771 لســنة 2016 

مــؤرخ في 20 جــوان 2016 ليضبــط تركيبتــه وصاحيّاتــه كمــا يــي :
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المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

هيكل استشاري لدى رئيس الحكومةالطبيعة القانونيّة للمجلس

التركيبة

	الرّئيس : رئيس الحكومة أو من ينوبه

	: الأعضاء

· الوزير المكلف بالعدل،	

· الوزير المكلف بالمالية.	

· الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار،	

· رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،	

· ممثليــن عــن المنظمــات المهنيــة المعنيــة وعــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي 	  )4( أربعــة 
والجامعييــن مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يتــم 
تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن الهيــاكل المعنيــة لمــدة 5 ســنوات قابلــة للتجديــد 

مــرة واحــدة.

الصّلاحيّات

· رســم الاســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة فــي مجــال الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 	
الخــاص وضبــط الأولويــات طبقــا لتوجهــات مخططــات التنميــة.

· المصادقــة علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وعلــى 	
المقترحــات الراميــة إلــى تحيينهــا وتطويرهــا،

· متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،	

· توفيــر الدعــم الــازم لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 	
الخــاص،

· تقديم التوجيهات والتوصيات الازمة قصد تطوير الاستراتيجية وطرق تنفيذها،	

· ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،	

· ضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها 	
في إطار مخططات التنمية،

· دراســة التعديــات والتحســينات المســتوجبة للإطــار التشــريعي والترتيبــي لعقــود الشــراكة بيــن 	
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص،

· اقتــراح كافــة الإجــراءات والتدابيــر المتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي مجــال الشــراكة 	
بيــن القطــاع العــام والخــاص وذلــك بالتنســيق مــع هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

سير العمل والاجتماعات

يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه علــى الأقــل مــرة كل ســتة )6( أشــهر وكلمــا اقتضــت الحاجــة ذلــك 
بحضــور ثلثــي الأعضــاء علــى الأقــل.

فــي صــورة عــدم توفــر النصــاب يتــم اســتدعاء الأعضــاء لجلســة ثانيــة تعقــد بعــد عشــرة )10( أيــام مــن 
تاريــخ الجلســة الأولــى وفــي هــذه الحالــة يجــري المجلــس مداولاتــه مهمــا كان عــدد الأعضــاء الحاضريــن 

وتــدون أعمالــه بمحاضــر جلســات.
تتــمّ دعــوة أعضــاء المجلــس بمراســات مرفقــة بجــدول أعمــال توجــه إليهــم قبــل ســبعة )7( أيــام علــى 
الأقــل مــن تاريــخ الاجتمــاع ويبــدي المجلــس رأيــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وفــي صــورة 

التســاوي يرجــح صــوت الرئيــس.

وتجدر الإشارة إلى أنّه منذ إحداثه، لم يعقد المجلس الاسراتيجي أيّ اجتماع له.



تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة26

O  الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

تّم إحــداث الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بمقتــى 
الفصــل 38 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرّخ في 27 نوفمــر 2015 والمتعلـّـق بعقــود 
الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص تحــت إشراف رئاســة الحكومــة. وأصبحــت 
تتمتّــع بالاســتقاليّة الإداريّــة والماليّــة بمناســبة تنقيــح الفصــل 38 في القانــون عــدد 47 لســنة 
2019 المتعلّــق بمنــاخ الاســتثمار. وبالّــرغم مــن صــدور الأمــر الحكــومي عــدد 1185 بتــاريخ 
14 أكتوبــر 2016 ليضبــط تنظيمهــا وصاحياتهــا، فــإن الهيئــة لم تنطلــق فعليّــا في أداء 

مهامّهــا إلّا ســنة 2017.

وتتولّى الهيئة، بالخصوص، تأمن المهام التّالية :

ــام  ــن القطــاع الع ــة ب ــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة في مجــال الرّاك   ضمــان تطبي
والقطــاع الخــاص بمــا في ذلــك مبــادئ الشــفافية والمســاواة وتكافــؤ الفــرص خاصــة 
مــن خــال مصادقتهــا عــى الدراســات الأوليــة لمشــاريع الراكــة واســتعراض العقــود 

والموافقــة المســبقة عليهــا قبــل الإمضــاء النهــائي.

  التنســيق مــع المجلــس الاســراتيجي للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
فيمــا يتعلـّـق بدراســة التعديــات والتحســينات المســتوجبة للإطــار التريــي والرتيي 

لعقــود اللزّمــات وعقــود الراكــة،

ــة واحــرام  ــة في مجــال الراك ــذ الاســراتيجيات والسياســات الوطني   ضمــان تنفي
ــل  ــن قب ــمّ رسمــه م ــا ي ــا لم ــة وفق ــات التنمي ــا بمخطّط ــمّ تحديده ــي ي ــات ال الأولوي

ــراتيجي، ــس الاس المجل

  مســاعدة الأشخــاص العموميــن في إعــداد وإبــرام وإســناد وتنفيــذ ومتابعــة عقــود 
اللزمــات وعقــود الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، 

  مســاندة الأشخــاص العموميــن عــى تقيــم عقــود اللزمــات وعقــود الراكــة ومــدى 
مطابقتهــا للتريــع والراتيــب الجــاري بهــا العمــل،

  مســاعدة الأشخــاص العموميــن عــى النهــوض باللزمــات وبالراكــة عــى المســتوين 
الجهــوي والمحــي،

ــات  ــود اللزم ــن في مجــال عق ــاءات الأشخــاص العمومي ــارات وكف ــدرات ومه   دعم ق
ــن، ــك التكوي ــل الوســائل المناســبة بمــا في ذل ــة ب ــود الراك وعق
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ــة المائمــة في المجــالات  ــة والرتيبي ــات التريعي   إعــداد الدراســات واقــراح التعدي
ذات العاقــة بعقــود اللزمــات وعقــود الراكــة،

  إعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الراكة،

  القيــام بعمليــات تدقيــق لعقــود اللزمــات وعقــود الراكــة المرمــة وإعــداد تقاريــر تدقيقيــة 
في الغــرض يــم رفعهــا إلى رئيــس الهيئــة وتوجــه نسخــة منهــا إلى محكمــة المحاســبات،

ــات  ــا لمتطلب ــود الراكــة وفق ــود اللزمــات وعق ــة بعق ــر الســنوية المتعلق   إعــداد التقاري
والتوصيــات  الماحظــات  تضمينهــا مختلــف  مــع  والشــفافية  الرشــيدة  الحوكمــة 
والمقرحــات مــن أجــل مزيــد تحســن تنفيــذ ونجاعــة عقــود اللزمــات وعقــود الراكــة 

ــة، ــر للحكوم ــع التقاري ــة وترف ــروني للهيئ ــع الالك ــى الموق ــا ع ونره

ــود اللزمــات وعقــود الراكــة  ــل معلومــاتي وطــي حــول أصحــاب عق   مســك سج
ــد، ــناد كل عق ــد إس ــة بع ــة متابع ــى بطاق ــاد ع بالاعتم

  إرســاء نظــام معلومــاتي لجمــع ومعالجــة وتحليــل المعطيــات المتعلقــة بعقــود اللزمــات 
وعقــود الراكــة بصفــة عامــة وإعــداد الإحصائيــات المتعلقــة بعــدد العقــود المســندة 

حســب الموضــوع والتوزيــع الجغــرافي وصيغــة الإبــرام وكل معيــار آخــر،

  القيام بإحصاء سنوي عام لعقود اللزمات ولعقود الراكة.

  إجــراء مهــمات تدقيــق لــدى الأشخــاص العموميــن عــى تنفيــذ عقــود اللزمــات وعقــود 
الراكة،

  مســك الكتابــة القــارة للمجلــس الاســراتيجي وتدويــن مداولاتــه ومتابعــة المقرحــات 
والتوصيــات المنبثقــة عنــه،

  دراسة وإبداء الرأي المسبق في :

  ملفــات طلــب العــروض بالنســبة لعقــود اللزمــات المزمــع إبرامهــا وفقــا للقانــون عــدد 23 
لســنة 2008 المــؤرخ في 1 أفريــل 2008 المتعلــق بنظــام اللزمــات،

  دراسة جدوى أولية لقابلية إنجاز المروع في صيغة لزمة،

  الدراسة المسبقة والبطاقة الوصفية لترير اللجوء إلى اعتماد صيغة عقد الراكة،

  نظام الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي،



تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة28

  تقارير الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي،

  تقارير فرز العروض الفنية والمالية بالنسبة لعقود اللزّمات وعقود الرّاكة،

  تقاريــر شرح الأســباب لتريــر اللجــوء إلى اعتمــاد صيغــة الاستشــارة أو التفــاوض 
ــة، ــد الرّاك ــة أو عق ــد اللزم ــرام عق ــاشر لإب المب

  تقاريــر شرح الأســباب لتريــر اللجــوء إلى اعتمــاد صيغــة التفــاوض التنافــي لإبــرام 
عقــد الراكــة،

  مشــاريع عقــود اللزمــات المزمــع إبرامهــا وفقــا للقانــون عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرخ في 
1 أفريــل 2008 المتعلــق بنظــام اللزمــات ومشــاريع عقــود الراكــة المزمــع إبرامهــا وفقــا 
للقانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ في 27 نوفمــر 2015 المتعلــق بعقــود الراكــة بــن 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،

  مشاريع الماحق لعقود اللزمات وعقود الراكة،

  إحداث أكر من لجنة قارّة لدى مانح اللزّمة،

وتتــولى الهيئــة إبــداء رأيهــا في الملفــات المعروضــة عليهــا مــن قبــل الأشخــاص العموميــن 
في أجــل أقصــاه شهــرا مــن تــاريخ توصلهــا بجميــع مكونــات الملــف، وتتــولى إعــام الشــص 

العمــومي المعــي بقرارهــا في ظــرف ثاثــة أيــام.

  تمثيــل الهيئــة في اللجّــان القــارّة لمشــاريع اللزّمــات المحدثــة لــدى مــانح اللزّمــة 
ــدى  ــة ل ــة المحدث ــود الراك ــة لعق ــداد المراحــل التحضريّ ــة بإع ــة الخاصّ وفي اللجّن

الشّــص العمــومي،

  البــت في الطعــون الــواردة عليهــا بخصــوص شرعيّــة اجــراءات منــح عقــود اللزمــات 
أو عقــود الرّاكــة،

ــات  ــود اللزم ــد في عق ــالات التمدي ــوص ح ــا بخص ــواردة عليه ــب ال ــتّ في المطال   الب
ــة، ــود الرّاك وعق

  إبداء رأي مطابق بخصوص عقد الرّاكة الذي يعرضه عليها الشّص العمومي.

وعى مستوى النصّ يشمل الهيل التنظيمي للهيئة الهياكل التالية :
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د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو  
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ــل بعــد  ــق لم تفعّ ــة والتّدقي ــة والمتابع ــإنّ مهــام الحوصل ــا عــى المســتوى التطبيــي، ف أمّ
بالشّــل الــكافي في انتظــار ارســاء نظــام معلوماتي شــامل لجمــع ومعالجة وتحليــل المعطيات 
المتعلقّــة بعقــود اللزّمــات وعقــود الرّاكــة. كما أنّ نقــص الموارد البريّة والكفــاءات الضروريّة 

والظــروف الازمــة تعتــر مــن بــن أســباب عــدم تفعيــل مهــام التدقيــق.

2.2.1. الهياكل المتدخّلة بصفة جزئيّة :

يقصــد بالهيــاكل المتدخّلــة بصفــة جزئيّــة وعرضيّــة، الهيــاكل المحدثــة لــدى وزارة أو 
مؤسّســة معيّنــة وتعهــد إليهــا بعــض الصاحيّــات المحــدّدة في مجــال الراكــة بــن القطــاع 
العــام والخــاص دون أن تتمثّــل المهمّــة الأساســيّة للــوزارة أو المؤسّســة المحدثــة بهــا مراقبــة 

أو متابعــة أو الإشراف عــى مشــاريع الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع.

ــة.  ــال الرّاك ــا في مج ــة إليه ــام الموكل ــف المه ــاه وتختل ــورة أع ــاكل المذك ــدّد الهي وتتع
وتتمثّــل الهيــاكل المتدخّلــة في حوكمــة مشــاريع الراكــة بصفــة جزئيّــة في :

ــة  ــاص المحدث ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــراكة بي ــة للشّ O  الإدارة العامّ
ــة : ــة بالماليّ ــوزارة المكلّف بال

أحدثــت الإدارة العامّــة للرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص صلــب الــوزارة المكّلفة 
ــون التوجيهــي عــدد 13 لســنة 2007 المشــار  ــة ســنة 2011 أي بعــد صــدور القان بالماليّ
إليــه أعــاه، وقبــل إحــداث الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. 



تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة30

وهي مكّلفــة بالخصــوص بـــ :

-   تطويــر وماءمــة التريعــات الجبائيّــة والماليّــة والمحاســبيّة وفي مجــال المنافســة 
ــاص، ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــاريع الراك ــة بمش ــل المتعلقّ والتموي

-   تعميــق التعــاون الــدّولي والاقلــيمي في ميــدان الرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخاص 
لانتفــاع بآليّــات التّمويــل المتاحة،

ــة لآثــار إنجــاز المــروع في صيغــة عقــد  ــرأي المعلــل في الدراســة التقييميّ -   إبــداء ال
الراكــة عــى الميزانيّــة العموميّــة وعــى الوضعيّــة الماليّــة للشــص العمــومي ومــدى 
ــن شــأنه أن يســاهم في ضمــان  ــا م ــو م ــة لإنجــازه وه ــر الاعتمــادات الضروريّ توفّ

ديمومــة المــروع،

كمــا تتــولى تمثيــل الــوزارة المكلفــة بالماليــة في اللجّــان القــارّة لمشــاريع اللزّمــات المحدثــة 
لــدى مــانح اللزّمــة وفي اللجّنــة الخاصّــة بإعــداد المراحــل التحضريّــة لعقود الراكــة المحدثة 

لــدى الشّــص العمــومي.

ــوزارة  ــة بال ــة المحدث ــى المشــاريع العموميّ ــة عل ــة للموافق ــة الوطنيّ O  اللّجن
ــي : ــاون الدّول ــتثمار والتّع ــة والاس ــة بالتنمي المكلّف

ــة  ــة للموافق ــة وطني ــدولي، لجن ــاون ال ــة والاســتثمار والتع ــة بالتنمي ــوزارة المكلف ــت بال أحدث
عــى المشــاريع العموميــة بموجــب الأمــر الحكــومي عــدد 394 لســنة 2017 مــؤرخ في 29 
ــولّى  ــة. وتت ــم وإدارة الاســتثمارات العمومي ــق بإحــداث إطــار موحــد لتقي مــارس 2017 المتعل
توحيــد إجــراءات التــرف في الاســتثمار العمــومي ومتابعــة تنفيــذ مخطــط التنميــة وضمــان 

ــة.  ــة الدول ــف المشــاريع الــي يقــرح إدراجهــا بميزاني التنســيق بــن مختل

ــومي  ــرف في الاســتثمار العم ــكام الت ــور إلى إح ــد المذك ــار الموحّ ــداث الإط ويهــدف إح
الممــوّل عــن طريــق ميزانيــة الدولــة أو في إطــار الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ــاريع  ــى المش ــة ع ــاه الموافق ــورة أع ــة المذك ــولّى اللّجن ــة، تت ــاريع الرّاك ــة بمش وفي عاق
العموميــة الــي يقــرح إدراجهــا بميزانيــة الدولــة وعــى المشــاريع الــي تســتوجب رصــد 
الاعتمــادات الضروريــة للقيــام بدراســات مــا قبــل الجدوى و/ أو دراســة الجدوى و/ أو الدراســات 

ــوزارة المكّلفــة بالماليــة. الفنيــة قبــل إحالتهــا عــى ال

وعــى مســتوى الركيبــة، يــرأس اللجّنــة الوزيــر المكّلــف بالتنميــة والاســتثمار والتعــاون 
الــدّولي أو مــن ينوبــه ويحــضر رئيــس الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــامّ والقطــاع 

الخــاصّ أشــغالها بوصفــه عضــوا قــارّا بهــا.
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O  بعض مصالح وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة :

ــق  ــارس 2019 والمتعلّ ــؤرّخ في 21 م ــنة 2019 الم ــدد 357 لس ــومي ع ــر الحك ــا للأم طبق
بتنظــم وزارة أمــاك الدّولــة والشــؤون العقاريّــة تضطلــع بعــض مصــالح الــوزارة، في مجــال 

الراكــة، بالمهــامّ التاليــة :

-   تحديد معالم اللزّمات ومراجعتها )الإدارة العامّة لاختبارات(،

ــة اســتغال  ــك متابع ــام واســتغالها، وكذل ــة الع ــك الدّول ــات بمل ــة إســناد اللزّم -   متابع
ــرّف في  ــة للت ــة )الإدارة العامّ ــة الإداريّ ــة ذات الصّبغ ــات العموميّ ــات المؤسّس لزم

ــات(. البيوع

O  اللّجنة الوطنيّة المختصّة بالثروات الطّبيعيّة المحدثة بمجلس نوّاب الشّعب :

نــصّ الفــص 13 مــن الدّســتور عــى أنّ "الــروات الطبيعيــة ملــك للشّــعب التّونــي، 
تمــارس الدولــة الســيادة عليهــا باسمــه. تُعــرض عقــود الاســتثمار المتعلقــة بهــا عــى اللجنــة 
المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب. وتُعــرض الاتفاقيــات الــي تــرم في شــأنا عــى المجلــس 
ــة  ــل تحــت طائل ــي تدخ ــة ال ــاريع الرّاك ــبة لمش ــذا الأســاس، وبالنّس ــى ه ــة." وع للموافق
ــة  ــة المحدث ــروات الطّبيعيّ ــة بال ــة المختصّ ــة الوطنيّ ــة اللجّن ــا تخضــع لرقاب الفصــل 13 فإنّ

ــعب. ــوّاب الشّ ــس ن بمجل

O  صندوق الودائع والأمانات :

يعتــر صنــدوق الودائــع والأمانــات مــن بــن عنــاصر النظــام المؤسّســاتي عــى المســتوى 
المــالي للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. ويتــولّى المســاهمة في تمويل المشــاريع 
ــى  ــى المســاعدة ع ــام والخــاص فضــا ع ــن الع ــن القطاع ــة ب ــار الرّاك ــزة في إط المنج

الانطــاق مــن خــال تمويــل الدّراســات التّحضريّــة والتقييميّــة لمشــاريع الرّاكــة.

ــة للرّاكــة بــن القطــاع  ــة العامّ ــرة تفــاهم بــن الهيئ وفي هــذا الإطــار، تّم امضــاء مذكّ
العــام والقطــاع الخــاص وصنــدوق الودائــع والأمانــات خال شهــر ســبتمر 2018 تّم بمقتضاه 
تخصيــص خــطّ تمويــل يــمّ وضعــه عــى ذمّــة الأشخــاص العموميّــن لتقــديم المســاعدة الفنيّــة 

عنــد إعــداد مشــاريع الرّاكــة.
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O  الهيئة التّونسيّة للاستثمار :

تتــولّى الهيئــة التونســيّة لاســتثمار، المحدثــة ســنة 2016، دراســة المشــاريع ذات الأهميّــة 
ــس الأعــى لاســتثمار  ــا عــى المجل ــز لفائدتهــا وعرضه ــا واقــراح الحواف ــة وتقييمه الوطنيّ

ــق باللزّمــات ذات الأهميّــة الوطنيّــة.  وبالتّــالي، تعتــر طرفــا فاعــا فيمــا يتعلّ

وقــد أمضــت الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، في نوفمــر 
2020، اتفاقيــة شراكــة مــع الهيئــة التونســيّة لاســتثمار وذلــك في إطار الحــرص عى النهوض 

ــات الاقتصــاد الوطــي،  ــع إحــداث المؤسســات وتطويرهــا حســب أولوي بالاســتثمار وتشجي
ــام  ــن القطــاع الع ــة ب ــة الراك ــل آلي ــن خــال تفعي ــع الاســتثمار العمــومي م والسّــي لدف
والقطــاع الخــاص، والمســاهمة في تحســن دراســة وتقيــم المشــاريع وتوفــر كل المعطيــات 
والمعلومــات التقنيــة لتحقيــق اســتثمارات والحــرص عــى ديمومتهــا الاقتصاديــة في المجــالات 

الاقتصاديــة ذات الصبغــة الاســراتيجية.

2. حوكمة مسار مشاريع الشّراكة :

يقصــد بحوكمــة مســار مشــاريع الرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاصّ، مختلــف 
ــات متابعتهــا ومراقبتهــا لضــمان حســن تنفيذهــا.  ــا وآليّ ــي تنظّه ــادئ ال الاجــراءات والمب
وقــد ســاهم تطــوّر الإطــار التريــي والرتيــي المنظّــم لمشــاريع الرّاكــة مــن إرســاء قواعــد 
وأحــكام متكاملــة ترافــق مشــاريع الرّاكــة مــن الفكــرة مــرورا بالتنفيــذ وصــولا إلى الانتهــاء 
العمــل بالعقــد. وقــد شهــدت حوكمــة مســار الرّاكــة خــال الســنوات الأخــرة تطــوّرا مكّــن 
مــن ترســيخ المبــادئ الأساســيّة المتعلقّــة بإبرامهــا وإســنادها ومــن مرافقــة مراحــل إبرامهــا 

ومتابعــة طــرق إســنادها.

1.2. المبادئ العامّة في مشاريع الشّاكة :

يخضــع إبــرام مشــاريع الرّاكــة إلى مبــادئ عامّــة منصــوص عليهــا بالقواعــد المنظّــة 
لعقــود اللزّمــات وعقــود الرّاكــة وتتمثّــل في التّــالي :
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كمــا تأخــذ مشــاريع الرّاكــة بعــن الاعتبــار لمقتضيــات التنميــة المســتدامة إضافــة إلى 
ضرورة خضــوع عقــود الرّاكــة إلى مبــدأ النّاهــة. ويــمّ تجســم المبــادئ المذكــورة أعــاه باتّباع 
إجــراءات واضحــة تضمــن نجاعــة مشــاريع الرّاكــة وحســن التــرّف في الأمــوال العمومّيــة.

1.1.2. المنافسة :

ــة.  ــوة إلى المنافس ــق الدع ــن طري ــة ع ــار الراك ــزة في إط ــاريع المنج ــناد المش ــم إس ي
ــوء  ــن اللجّ ــوح. كمــا يمك ــق أو مفت ــروض مضيّ ــب ع ــا في إطــار طل ــد المنافســة مبدئي تتجسّ
إلى التفــاوض التنافــي في حالــة خصوصيــة المــروع موضــوع الراكــة وإذا مــا تعــذّر 
عــى الشــص العمــومي أن يضبــط بصفــة مســبقة الوســائل والحلــول الفنّيــة والماليــة الكفيلــة 

بتلبيــة حاجياتــه.

بحيــث لا تكــون المنافســة فعليــة إذا مــا تبــنّ أنّ المشــاركة ســتنحر في فئــة معيّنــة مــن 
ــات  ــن الإمكاني ــن الخــرة وم ــي لهــا م ــا الّ ــركات الكــرى مث ــن كال ــن الاقتصادي الفاعل
ــار  ــو اقتــر الاختي ــة مــا يمكّنهــا مــن إزاحــة الــركات الصغــرى والمتوسّــطة ل ــة هامّ المالي

عــى هاذيــن المعياريــن.

فــلّ الفاعلــن الاقتصاديــن يجــب أن يكــون لهــم فرصــة حقيقيــة في المشــاركة في طلبــات 
العــروض في مشــاريع الراكــة لضــمان عــروض تنافســية مــن شــأنا تحقيــق المنفعــة 

ــة. ــة والفنّي ــة والاقتصادي للشــص العمــومي مــن الجوانــب المالي
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اســتثناء لمبــدأ المنافســة، يمكــن إســناد عقــود اللزّمــات أو الراكــة بالتفــاوض المبــاشر 
ــود  ــق بعق ــون المتعلّ ــن القان ــل م ــا ب ــة المنصــوص عليه ــروط والحــالات الحري ــا لل طبق

ــة. ــود الراك ــق بعق ــون المتعلّ ــات والقان اللزّم

2.1.2. المساواة وتافؤ الفرص :

تعتــر مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن المبــادئ الأساســية في إســناد المشــاريع في 
إطــار الراكــة لمــا لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بالمبــادئ الأساســية المتعلقّــة بالمســاواة في الحقــوق 
والواجبــات وكذلــك بمبــدأي المنافســة النيهــة وحريــة الأنشــطة التجاريــة والصناعيــة. ويشمــل 

مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص حريــة المشــاركة والمســاواة في المعاملــة مــع المتنافســن.

ــع النســيج  ــيز وتشجي ــدد 316 لســنة 2020 باســتثناءات لتحف ــومي ع ــر الحك وجــاء الأم
ــصّ  ــث ن ــطة حي ــرى والمتوسّ ــات الصّغ ــر للمؤسّس ــرص أك ــر ف ــي وتوف الاقتصــادي الوط
عــى ضرورة تخصيــص نســبة لا تقــل عــن %15 مــن الأعمــال الّــي تــم مناولتهــا في إطــار 
عقــد اللزّمــة لفائــدة المؤسّســات الصغــرى والمتوسّــطة التونســية، كمــا أفــرد الباعثــن الشــبان 
ــة  ــذه الفئ ــيز ه ــطة لتحف ــراءات المبسّ ــة الإج ــم إســنادها بآلي ــة بهــم ي ــات خاصّ ــود لزم بعق
مــن المســتثمرين ومســاندتها في اكتســاب الخــرة وتمتــن قدرتهــا التنافســية مقارنــة بكبــار 

المســتثمرين.

لكــنّ هــذا لا يعــي أنّ المســاواة في المعاملــة تنتهــي مــع انتهــاء إجــراءات المنافســة 
والإســناد فهــي تتواصــل أيضــا عنــد التنفيــذ ذلــك أنّــه لا يمكــن تغيــر البنــود التعاقديــة بشــل 
ــي تّم عــى أســاسها الإســناد بشــل كان ســيؤدّي إلى  يمــس مــن الــروط الأساســية الّ

ــاء المنافســة. اختيــار شريــك اقتصــادي مغايــر أثن

3.1.2. شفافيّة الإجراءات ونزاهتها :

ــاواة في  ــدف إلى المس ــه يه ــك أنّ ــة ذل ــاواة في المعامل ــدأ المس ــن مب ــرّع ع ــدأ يتف ــو مب ه
كيفيــة الحصــول عــى المعلومــة وبالتــالي المســاواة في فــرص المشــاركة وهــو مــا ســيمكّن مــن 
تحســن مســتوى المنافســة بحيــث ســتؤدّي عمليــة الإشهــار الجيّــدة مــن مشــاركة أكــر عــدد 
مــن الفاعلــن الاقتصاديــن المعنيــن أو المســتهدفن ولكــن أيضــا مــن تحســن الفئــة المشــاركة 
بحيــث يمكّــن الإعــان عــن الدّعــوة للمنافســة مــن الاطــاع عــى الــروط الـّـي يجــب توفّرهــا 

عــى الرّاغبــن في المشــاركة وإقصــاء المتطفّلــن نظريــا مــن ذلــك.
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4.1.2. التوازن التّعاقدي :

ــام  ــاع الع ــة القط ــق منفع ــو الوصــول  إلى تحقي ــة ه ــود الراك ــن عق بمــا أن الهــدف م
والقطــاع الخــاص في نفــس الوقــت، تخضــع عقــود الراكــة إلى مبــدأ التــوازن المــالي للعقــد 
مــن خــال تقــاسم المخاطــر صلــب العقــد بــن الشــص العمــومي والريــك الخــاص يضمــن 
ــاع الحوكمــة  ــود الراكــة وســي الجهتــن لإنجــاح المشــاريع واتب تقــاسم المخاطــر في عق

الرشــيدة في إدارة المشــاريع ممــا يــؤدي إلى تقليــل المخاطــر الإجماليــة للمــروع.

5.1.2. الحوكمة الرّشيدة :

ــا هي حســن  ــومي إلى تحقيقه ــي يســى الشــص العم ــداف الأساســية الّ أحــد الأه
ــة  التــرّف في الأمــوال العموميــة، إذ أنّ اللجّــوء إلى مشــاريع الراكــة يمكّــن بصفــة عامّ
مــن تقليــص كلفــة الإنجــاز والاســتغال والصيانــة )خاصّــة إذا تّم تجميعهــا( بمــا أنّــا لم تعــد 

عــى كاهــل الشــص العمــومي.

كمــا تكمــن مــيزة عقــود الراكــة بالنّســبة للأشخــاص العموميــن في إمكانية الدّفــع المؤجّل 
)غالبــا بعــد الانتهــاء مــن الإنجــاز( وبالتــالي فــإنّ اللجّــوء إلى المــوارد العموميــة يم بصفــة مؤجّلة 

وممتــدة في الزمــن وليــس دفعــة واحــدة وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدّ مــن المديونيــة. عــاوة عــى 
ــه يــم إحــكام التــرّف في المعــدّات والبــى التحتيــة بنجاعــة وذلــك بفضــل رؤيــة شــاملة  أنّ
للمشــاريع الــي تفتقرهــا الصفقــات العموميــة، ذلــك أنّ إنجــاز الصفقــات العموميــة غالبــا مــا 
يهــم بــل جانــب مــن المــروع عــى حــدة )الإنجاز/الاســتغال/الصيانة والتعهّــد(. وينجــر عــن 
ــة واكتســاب الخــرة وجــودة  ــوارد المالي ــت والم ــر الوق ــة توف ــود الراك ــة الشــاملة لعق الطبيع
أفضــل للمرفــق والبنيــة التحتيــة العموميــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يتجسّــد التــرف الســلم في 

عقــود الراكــة مــن خــال إختيــار العــرض الأفضــل إقتصاديّــا.

ــى  ــه بالاعتمــاد ع ــت أفضليت ــذي ثبت ــرض ال ــا الع ــرض الأفضــل اقتصادي ويقصــد بالع
جملــة مــن المعايــر تتعلــق أساســا بالجــودة ونجاعــة الأداء والقيمــة الجمليــة للمــروع والقيمة 
المضافــة ونســبة تشــغيلية اليــد العاملــة التونســية ونســبة تأطرهــا ونســبة اســتعمال المنتــوج 

الوطــي واســتجابة العــرض لمتطلبــات التنميــة المســتدامة3. 

كمــا تخضــع مشــاريع الرّاكــة إلى مبــدأ المســاءلة حيــث تقــدّم الحكومــة ســنويا تقريــرا 
ــة  ــة بصف ــوّاب الشــعب4. كمــا تخضــع إلى المراقب ــس ن ــة لمجل ــود الراك ــول عق ــاما ح ش

ــة ولاحقــة. مســبقة ومتزامن

3  الفصل 13 من قانون عدد 49 لسنة 2015.

4  الفصل 33 من القانون عدد 49 لسنة 2015.
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6.1.2. فضّ النزاعات بالحسنى :

ــذ  ــاجم عــن تنفي ــزاع ن ــة ن ــه في حال ــون 49 لســنة 2015 فإنّ ــا للفصــل 30 مــن القان طبق
العقــد، "يجــب التنصيــص في محتــوى العقــد، عــى فــض الــناع بالحســى في مرحلــة أولى 
وعــى المــدة القصــوى المخصصــة لهــذه المرحلــة وذلــك قبــل اللجــوء إلى القضــاء أو التحكــم 
ــة. وفي صــورة اللجــوء إلى التحكــم، ينــص  إن اقتــى الأمــر وتعــذّرت المســاعي الصّلحي

العقــد وجوبــا عــى أن القانــون التونــي هــو المطبّــق عــى الــنّاع."

7.1.2. النّزاهة :

ــه أنّ  ــذي جــاء في ــن الدّســتور ال ــصّ عليه الفصــل 15 م ــام ن ــدأ ع ــة هــو مب ــدأ الناه مب
ــاد  ــادئ الحي ــم وتعمــل وفــق مب ــة في خدمــة المواطــن والصــالح العــام، تُنظّ "الإدارة العمومي
والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام، ووفــق قواعــد الشــفافية والناهــة والنجاعــة والمســاءلة." 
كمــا خصّــص الأمــر الحكــومي عــدد 772 لســنة 2016 مــؤرخ في 20 جــوان 2016 المتعلــق 
بضبــط شروط وإجــراءات منــح عقــود الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، العنوان 

السّــابع لمســألة »نزاهــة عقــود الرّاكــة« (مــن الفصــل 64 إلى الفصــل 73).

ويمكــن تعريــف النّاهــة بأنّــا السّــلوك السّــويّ والابتعــاد عــن الشّــبهات والاســتقامة 
في تطبيــق المقتضيــات التريعيّــة والرّتيبيّــة دون الانحــراف بهــا.

ــو الشــص  ــه "يخضــع ممثل ــا أنّ ــور آنف ــومي المذك ــر الحك ــن الأم ــصّ الفصــل 64 م ون
العمــومي والهيــاكل المكلفــة بالرقابــة والحوكمــة في عقــود الراكــة وبصفــة عامــة كافــة 
المتدخلــن مهــما كانــت صفتهــم في إبــرام هــذه العقــود وتنفيذهــا لحســاب الشــص العمــومي 
أو الجهــات المكلفــة بالمصادقــة أو المراقبــة إلى الأحــكام التريعيــة والرتيبيــة المتعلقة بمكافحة 

الفســاد وتضــارب المصــالح في عقــود الراكــة."

وبالإضافــة إلى العقوبــات الجزائيّــة والإداريّــة الــي يمكــن أن تلحــق كّل مخالــف لواجــب 
الناهــة، فــإن الأمــر الحكــومي عــدد 772 لســنة 2016 ينــصّ صراحــة عــى أنّ عقــد الرّاكــة 
الــذي تّم إبرامــه بواســطة ممارســات تحيّــل أو فســاد يعتــر باطــا. كمــا يعتــر لاغيــا كل عقــد 

شراكــة تّم خــال إنجــازه تسجيــل ممارســات تحيّــل أو ارتشــاء.

ويحمّــل القانــون عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلــق بالتــريح 
بالمكاســب والمصــالح وبمكافحــة الإثــراء غــر المــروع وتضــارب المصــالح، واجــب التــريح 

ــكات وبالمصــالح عــى : بالممتل



-   أعــوان الهيئــة عــى اعتبــار مهامهــم الرقابيــة مــن ناحيــة، وعــى اعتبــار مشــاركتهم 
في اللجــان القــارة للزمــات مــن ناحيــة أخــرى،

-   وكاء المؤسســات الخاصــة المتعاقــدة مــع الدولــة للتــرف في مرفــق عمــومي بمقابــل 
مــن الدولــة .

2.2. مراحل إبرام مشاريع الشّاكة :

يمــرّ إبــرام مشــاريع الرّاكــة بمســار متكامــل يتجسّــم في اتّبــاع مراحــل تدريجيّــة 
منصــوص عليهــا بالراتيــب المنظــة لعقــود الرّاكــة وعقــود اللزّمــات وذلــك لضــمان حســن 

ــاث :  ــن تقســم هــذه المراحــل إلى ث ــة المــروع. ويمك ــذ ونجاع تنفي

-   مرحلة الإعداد أو ما يسّمى بالأعمال التحضيريّة، 

-   مرحلة الإسناد،

-   مرحلة التنفيذ.

1.2.2. مرحلة الإعداد :

	تحديد الحاجيات :

نــصّ القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المتعلــق بعقــود الرّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
ــة لحاجــة محــدّدة  ــود الراك ــى ضرورة أن تســتجيب المشــاريع موضــوع عق الخــاص ع
مســبقا مــن قبــل الشــص العمــومي تضبــط وفقــا للأولويــات الوطنيــة والمحليــة وللأهــداف 

المرســومة بمخططــات التنميــة. 

واســتثناءً لمبــدأ مبــادرة الشــص العمــومي في تحديــد المــروع المزمــع إنجــازه، يمكــن 
للشــص الخــاص تقــديم عــرض تلقــائي قصــد إنجــاز مــروع في إطــار شراكــة وتقــديم 
ــد ســبق  ــائي بمــروع ق ــرض التلق ــق الع ــة للمــروع. ويجــب ألا يتعل دراســة جــدوى أولي
الــروع في إعــداده أو تنفيــذه مــن طــرف الشــص العمــومي. وللشــص العمــومي أن يقبــل 

العــرض التلقــائي أو أن يرفضــه أو أن يعدلــه.
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	إعداد الدّراسات الاّزمة :

تشمل هذه المرحلة إعداد الدراسات الضّروريّة لضمان نجاح المروع. 

بالنســبة للتريــع المنظّــم لللزّمــات، فإنّــه يفــرض عــى مــانح اللزمــة القيــام بدراســة جــدوى 
أوليــة لقابليــة إنجــاز المــروع في صيغــة لزمــة. ويمكــن للهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص أن تضــع عــى ذمــة مــانح اللزمــة آليــة لتقــديم المســاعدة الفنيــة لإنجــاز 
هــذه الدراســة. وتعــى اللزمــات ذات الإجــراءات المبســطة مــن إعــداد دراســة الجــدوى الأوليــة 
ــا دراســة الجــدوى المذكــورة، عــى  ــة إنجــاز المــروع في صيغــة لزمــة. وتعــرض وجوب لقابلي
أنظــار الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص الــي يمكنهــا أن تطلــب 

كل وثيقــة أو معلومــة منقوصــة أو تكميليــة ضروريــة لإبــداء رأيهــا.

ــة، فعــى كل شخــص يعــتزم اقــراح إنجــاز مــروع  ــق بالعــروض التلقائيّ ــا فيمــا يتعلّ أمّ
ــومي  ــى الشــص العم ــرض ع ــة أن يع ــار لزم ــن في إط واســتغاله أو ممارســة نشــاط مع
المختــص ملفــا يتضمــن وصفــا لمكونــات المــروع أو النشــاط ودراســة جــدوى أوليــة مــن 

ــة. ــة والمالي ــة والاقتصادي ــة والبيئي ــواحي الفني الن

ــومي  ــرض عــى الشــص العم ــة، فإنــا تف ــود الرّاك ــة لعق وبالنســبة للنصــوص المنظّ
ــب  ــف الجوان ــة إلى دراســة لمختل ــد الراك ــة عق ــع إنجــازه في صيغ إخضــاع المــروع المزم
القانونيــة والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة والفنيــة والتأثــرات البيئيــة والعنــاصر الــي تــرر 
تنفيــذه وفقــا لهــذه الصيغــة دون غرهــا مــن الأشــكال التعاقديــة الأخــرى. كما يتعــن عليه إعداد 
دراســة تقييميــة لآثــار إنجــاز المــروع في صيغــة عقــد الراكــة عــى الميزانيــة العموميــة وعــى 
ــن  ــة لإنجــازه. ويمك ــر الاعتمــادات الضروري ــدى توف ــة للشــص العمــومي وم ــة المالي الوضعي
أن يعــدّ الدّراســة المذكــورة بمســاندة مكتــب خــرة يــم اختيــاره طبقــا للراتيــب الجــاري بهــا 

العمــل.

وتعــرض هــذه الدراســة مرفقــة ببطاقــة وصفيــة للمــروع عــى رأي الهيئــة العامــة للراكــة 
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ويكــون رأيهــا معلــا وملزمــا. وفي صــورة موافقــة الهيئــة، 
تعــرض الدراســة التقييميــة المشــار إليهــا عــى رأي الوزيــر المكّلــف بالماليــة ويكــون رأيــه معلــا.

يتعــن عــى الشــص العمــومي إخضــاع المــروع المزمــع إنجــازه في صيغــة عقــد شراكــة 
لدراســة مســبقة لمختلــف الجوانــب الفنيــة والماليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتأثــرات البيئيــة 
ليــم ضبــط تقديــر الكلفــة الإجماليــة والمردوديــة الاقتصاديــة للمــروع وذلــك بالاعتمــاد عــى 
مقارنــة لمختلــف الصيــغ الممكــن اعتمادهــا لإنجــاز المــروع والهيكلــة الماليــة والقانونيــة المائمــة.
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	تحديد صيغة الإبرام :

اعتمــاد عــى الدّراســات المنجــزة وبنــاء عــى رأي الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص، يــمّ تحديــد الصيغــة التعاقديّــة الــي عــى أســاسها ســيمّ إســناد 
ــة  المــروع والاجــراءات الــي يســتوجب اتّباعهــا في الغــرض. كمــا يــمّ خــال هــذه المرحل
ــى أســاها  ــيّ ســيمّ ع ــر ال ــروط والمعاي ــد ال ــة وتحدي ــق التعاقديّ ــف الوثائ ــداد مختل إع

اختيــار الشــص المتعاقــد معــه.

2.2.2. مرحلة الإسناد :

تشمــل هــذه المرحلــة مراحــل منــح العقــود )الإعــان عــن طلــب العــروض، اختيــار الطلبــات، 
ــه(  ــد وتوقيع ــن العق ــاء م ــرض، والانته ــار الع ــاء، واختي ــب الاقتض ــروض حس ــة الع ومناقش

والتحقــق مــن صحــة العقــد )اختيــار المــرشح المختــار والعقــد قبــل التوقيــع(.

المبــدأ في إســناد مشــاريع الرّاكــة هــو طلــب العــروض المضيّــق المســبوق بانتقــاء أوّلي. 
ــة  ــرى الخاضع ــة بالمشــاريع الصغ ــات المتعلق ــروض مفتوحــا بالنســبة للزّم ــب الع ــون طل ويك

للإجــراءات المبســطة. 

ــق  ــن طري ــة ع ــة اســتثنائيّة وفي حــالات حريّ ــة بصف ــن إســناد مشــاريع الرّاك ويمك
ــي. ــاوض التّناف ــاشر أو التف ــاوض مب التف

3.2.2. مرحلة التنفيذ :

تتــولّى هــذه المرحلــة الالتزامــات التّنظيميّــة فيمــا يتعلـّـق بتنفيــذ العقــد. وتبــدأ بعــد امضــاء 
ــذ  ــنّ عــى كل طــرف الحــرص عــى حســن تنفي ــدة. ويتع ــل الأطــراف المتعاق ــد مــن قب العق

ــة. التزاماتــه التعاقديّ
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يهــمّ هــذا الجــزء مــن التّقريــر بتقــديم المعطيــات المتوفّــرة لــدى الهيئــة العامّــة للرّاكــة بــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فيمــا يتعلّــق بالمشــاريع الاســتثماريّة الجاريــة، مــن ناحيــة، 

والمشــاريع الاســتثماريّة المرمجــة، مــن ناحيــة أخــرى.

الباب الأوّل : المعطيات المتوفّرة حول مشاريع الشّراكة الجارية

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــغ الرّاك ــن صي ــة م ــة كصيغ ــود الرّاك ــة عق ــر إلى حداث بالنّظ
والقطــاع الخــاص، فــإنّ مشــاريع الرّاكــة الجاريــة حاليّــا تتمثّــل في عقــود اللزمــات المرمــة. 

ــرة بخصوصهــا: وفيمــا يــي المعطيــات المتوفّ

1.  عدد المشاريع  :

1.1. عقود اللّزمات المحصاة :

ــدد 2965  ــر ع ــى الأم ــذ ســنة 2008 (بمقت ــات من ــة اللزم ــدة لمتابع ــداث وح ــن إح ــرّغم م بال
لســنة 2008 المــؤرخ في 8 ســبتمر 2008) ومــن إدماجهــا ســنة 2016 صلــب الهيئــة العامــة 
للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، فــإنّ قاعــدة المعطيــات الخاصّــة باللزمــات الجاريــة 
ــك.  ــل ســنة 2008 أو بعــد ذل تبــى منقوصــة ولا تشمــل كّل اللزمــات الــي تّم إبرامهــا ســواء قب

فنظريّــا، دأبــت الهيئــة عــى تحيــن قاعــدة المعطيــات ســواء مــن خــال تسجيــل أهم المعطيــات 
التعاقديــة )صاحــب اللزمــة، مــانح اللزمــة، الموضــوع، المــدّة، طريقــة احتســاب المعلــوم...( للملفّــات 
المعروضــة عليــا لإبــداء الــرأي قبــل إبرامهــا أو مــن خــال التقريــر الســنوي حــول تنفيــذ اللزمــة الــذي 
يفــرض ان يحيلــه كّل صاحــب لزمــة إلى مــانح اللزمــة وإلى الهيئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص.

أمّا تطبيقيا فقد بينت هذه الطريقة محدوديتها من حيث :

-   عــدم شموليــة الجــرد: إذ تّم التفطــن إلى وجــود لزمــات حديثــة عرضــت عــى الهيئــة في إطــار 
التســوية في حــن أنّــا لم تعــرض عليهــا بمناســبة إبرامها.

-   عــدم توفّــر المعلومــات المتعلقــة بالتنفيــذ الســنوي للزمــات: إذ تجــد الهيئــة صعوبــة عمليّة لجمع 
ومعالجــة وتحليــل المعطيــات المتعلقّــة بعقــود اللزّمــات وذلــك نتيجــة عــدم امتثــال جــلّ مانحــي اللزمات 
لمقتضيــات الأوامــر الرتيبيّــة ولمنشــور رئيــس الحكومــة عــدد 10 المــؤرخ في 10 أفريــل 52019 الــي 
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تنــصّ عــى ضرورة مــدّ الهيئــة بتقريــر ســنوي حــول تنفيــذ اللزّمــة يتضمّــن بالخصــوص معطيــات 
اقتصاديــة ومحاســبية بمــا فيهــا الحســابات الســنوية لنتــائج اســتغال العمليــات موضــوع العقــد 
ووصــف لوضعيــة الممتلــكات الازمــة لحســن تنفيــذ المــروع. كمــا أن اغلــب الأشخــاص العموميّــة 
لا تتفاعــل ايجابيّــا مــع المراســات الدوريّــة للهيئــة6 الــي تطلــب فيهــا منهــم مدّهــا بالمعلومــات الدّنيــا 

المتعلقّــة بتنفيــذ عقــود اللّزمــة الــي يتابعونــا وبالمشــاريع المرمجــة في الســنوات القادمــة.

ــر  ــر الحــالي وفي التقاري ــورة في التقري ــات المذك ــن المعطي ــد م ــإنّ العدي ــك، ف ــا لذل وتبع
السّــابقة تتعلـّـق بملفــات معروضــة عــى الهيئــة العامّــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص في إطــار إبــداء الــرّأي أو تســوية وضعيّــات )غيــاب الســند، إنتهــاء مــدّة العقــد...(. 

ــن 2017  ــرة ب ــة في الف ــة والمؤسّســات والمنشــآت العموميّ ــة للدّول وتّم إحصــاء 228 لزم
وســنة 2021، وتعتــر 192 منهــا لزمــات جاريــة إلى حــدود ســنة 2021 إذ انتهــت مــدّة عقــود 

عــدد منهــا.

وتتوزّع اللزّمات الجارية كالتالي :

1.1.1. لزمات الدّولة :

-   في قطــاع النقــل يــم إســناد لزمــات الدولــة مبدئيــا مــن قبــل وزارة النقــل حيث أســندت 
لزمتــن تتعلقــان بالتــرف في أجــزاء مــن الملــك العمــومي للســكك الحديديــة )إحداهما 
للركــة الوطنيــة للســكك الحديديــة التونســية والأخــرى لركــة النقــل بتونــس( وســتة 
لزمــات تتعلــق باســتغال خطــوط نقــل عمــومي حــضري منتظــم للأشخــاص. ويتمــيّز 
ــة  ــام ملكي ــارا لنظ ــه اعتب ــار النفيضــة بخصوصيّت ــتغال مط ــة إنجــاز واس ــد لزم عق
ــة هــو مــانح اللزّمــة. تجــدر  ــة والشــؤون العقاري ــر أمــاك الدول العقــار، حيــث أنّ وزي
الإشــارة إلى أنّ العقــد شهــد مراجعــات في إطــار إعــادة التــوازن المــالي إليــه، كمــا 
تــم معالجتــه في إطــار لجنــة تفــاوض تضــمّ الأطــراف العموميــة المتدخّلــة والريــك 

الاســراتيجي الخــاص. 

ــاز  ــوب غ ــد انب ــة لم ــة لزم ــة بالفاح ــوزارة المكّلف ــات أســندت ال ــة للغاب ــك الدول -   في مل
بالحديقــة الوطنيــة صنغر-جبــاس. ولزمتــن لاســتغال وحــدات ســياحية بيئيــة. 

-   في مجــال الطاقــة تم إســناد لزمــة لإنجــاز واســتغال المحطــة الكهربائيــة رادس 2 منــذ 
ســنة 2002 ولزمــة أخــرى لإنتــاج الكهربــاء بمحطة البيبان في ســنة 2018.
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-   وبالنســبة للمنتزهــات الحضريــة، وطبقــا للقانــون عــدد 90 لســنة 2005 المــؤرّخ في 3 
ــات  ــل الجماع ــن قب ــرّف فيهــا م ــمّ الت ــة، ي ــات الحضري ــق بالمنتزه ــر 2005 المتعلّ أكتوب
ــن  ــة ب ــات حضري ــة خمــس منتزه ــد أســندت وزارة الداخلي ــة. وق ــة لحســاب الدول المحلي

ســني 2009 و2010، وتّم سحــب إحداهــا ســنة 2014. 

-   أمّــا بالنســبة للزمــات الملــك العمــومي البحــري فيــم التــرف فيهــا مــن قبــل وكالــة حمايــة 
ــة  ــا الصناع ــة). وتشمــل مواضيعه ــة (13 لزم ــاب الدول ــط الســاحي لحس ــة الري وتهيئ
)لزمــة معالجــة ميــاه الرجيــع لاســتخراج مــادة كلوريــد البوتاســيوم ولزمــة صناعــة الملــح 
الغــذائي( والصيــد وتربيــة الأسمــاك )لزمــات حلــق المنجــل وبحرة اشــل والبيبــان(. وتتميّز 

هــذه اللزمــات بتخصيــص نســبة مــن معاليمهــا لحســاب الوكالــة ونســبة أخــرى للدولــة.

-   كمــا أســندت وزارة التجهــيز والإســكان والتهيئــة الرّابيّــة 03 لزمــات إضافيّــة لفائــدة 
شركــة تونــس للطّرقــات الســيّارة وهي التاليــة : 

  لزمــة مؤرخــة في 8 مــاي 2019 ومصــادق عليهــا بالأمــر عــدد 661 مــؤرخ في 29 
ــة/ ــق الســيارة وادي الزرق ــة الطري ــاء واســتغال وصيان ــق ببن ــة 2019 تتعلّ جويلي

بوســالم لمدة 29 ســنة. 

  لزمــة مؤرخــة في 16 مــاي 2019 ومصــادق عليهــا بالأمــر عــدد 663 مــؤرخ في 
29 جويليــة 2019 تتعلـّـق ببنــاء واســتغال وصيانــة الطريــق الســيارة قابــس/

مدنــن لمــدة 29 ســنة. 

  لزمــة مؤرخــة في 17 جــوان 2019 ومصــادق عليهــا بالأمــر عــدد 662 مــؤرخ في 
29 جويليــة 2019 تتعلّــق ببنــاء واســتغال وصيانــة الطريــق الســيارة مدنــن/راس 

جديــر لمدة 29 ســنة. 

وبذلــك يصبــح مجمــوع اللزّمــات لفائــدة الرّكــة 09 تهــمّ بنــاء واســتغال الطّرقــات 
السّــيّارة.

2.1.1. لزمات المؤسّسات والمنشآت العموميّة :

اللزّمــات المينائيــة هي الأكــر عــددا، إذ أســند ديــوان البحريــة التجاريــة والموانــئ )تحــت 
إشراف وزارة النقــل( 89 لزمــة موزّعــة عــى 7 موانــئ تجاريــة. في حــن أســندت وكالــة مواني 
وتجهــيزات الصيــد البحــري )تحــت اشراف وزارة الفاحــة( 84 لزمــة موزّعــة عــى 20 مينــاء 

للصيــد البحري.
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بالنســبة لديــوان الطــران المــدني والمطــارات فقــد أســند لزمتــن تتعلــق إحداهــا باســتغال 
ــة  ــق الثاني ــار النفيضــة. وتتعل ــتغل لمط ــك الاســراتيجي المس ــس الري ــتر لنف ــار المنس مط
ــث قيمــة  ــن حي ــات م ــن أهّم اللزم باســتغال الأســواق الحــرّة بالمطــارات التونســية )وهي م

ــا(. المعالــم المحققــة فعليّ

تجــدر الإشــارة إلى أنّ الركــة التونســية عضــو المجمّع صاحب اللزمة المســتغل للأســواق 
الحــرة بالمطــارات التونســية تحصّلــت كذلــك عــى اللزمــة الوحيــدة المســندة مــن قبــل الديــوان 
الوطــي للمعابــر الحدوديــة الرّيــة )لزمــة تصمــم وتمويــل وإنجــاز واســتغال مركــز تجــاري 
تحــت الرّقابــة الدّيوانيــة بملوّلــة مــن جهــة الخــروج( وكذلــك اللزمــة الوحيــدة المســندة مــن قبــل 

الخطــوط الجويــة التونســية )البيــع عــى مــن الطائــرات(.

كمــا تّم تسجيــل أربــع لزمــات مســندة مــن قبل الوكالــة الفنية للنقــل الري تتعلق باســتغال 
ــة  ــراث والتنمي ــاء ال ــة إحي ــل وكال ــع لزمــات مســندة مــن قب ــك أرب ــرّي. وكذل ــل ب محطــات نق
الثقافيــة تتعلــق بالتنشــيط الســياحي واســتغال مقــاهي ثقافيــة. وأخــرا لزمتــان مســندتان 

مــن قبــل شركــة النقــل بتونــس تتعلقــان بركــيز وصيانــة واقيــات حافــات.

2.1. عقود الشّاكة :

تّم تسجيــل عقــد شراكــة وحيــد في إطــار القانــون التوجيهــي عــدد 13 لســنة 2017 )وزارة 
تكنولوجيّــات الاتصــال والاقتصــاد الرّقمــي( ويتعلـّـق بجملــة مــن الخدمــات ورخــص اســتغال 

برمجيّات.

2.  عدد المشاريع  :

1.2. لزمات الدّولة :

20172018201920202021

3636374042الرّصيد أوّل السّنة

NDND000اللّزمات المنتهية

ND132NDاللّزمات المسندة

3637404242العدد آخر السّنة
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2.2. لزمات المؤسّسات والمنشأت العموميّة :

20172018201920202021

186186187192159الرّصيد أوّل السّنة

011341اللّزمات المنتهية

ND261NDاللّزمات المسندة

186187192159158العدد آخر السّنة

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة

ــه  ــر، إلّا أنّ ــة بالتّقري ــرا في عــدد اللزّمــات في الفــرة المعنيّ ــنّ الجــداول تطــوّرا كب لا تب
تجــدر الإشــارة إلى أنّ الفــرة السّــابقة لســنة 2017 شهــدت تطــوّرا في عــدد لزمــات بعــض 
المؤسّســات والمنشــآت العموميّــة الــي أعــادت النّظر في عقود إشــغال وقي ســابقة وتســويتها 

بإســنادها في إطــار لزمــات.

3.2. التوزيع القطاعي للّزمات :

عدد اللّزمات المحصاةالقطاع

1التّجارة

2الطّاقة

3الغابات

4الثّقافة

17البيئة والتّنمية المستدامة

86الصّيد البحري 

115النقل

228المجموع

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة
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3.  المعاليم  :

ــة الــواردة عــى الهيئــة حــول تنفيــذ اللزّمــات  باعتبــار أن التقاريــر والمعلومــات الإحصائيّ
تعتــر جزئيّــة، فــإنّ المعالــم المذكــورة فيمــا يــي تتعلـّـق بالمعطيــات الماليّــة المتوفّــرة لــدى الهيئة.

1.3. توزيع اللّزمات حسب حجم المعاليم :

الوحدة : الدّينار

قيمة المعاليم في الشّيحة عدد اللّزماتشريحة المعلوم

1502.111.357من 0 إلى 100.000 د

257.482.563من 100.000 د إلى 1.000.000 د

10116.457.345أكثر من 1.000.000 د

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة
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2.3. تطوّر معاليم اللّزمات :

د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو  
39 
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  16.544.037  15.645.110  14.819.253  12.971.112  9.102.399  المعلوم ا��م��

  جداول المتا�عة بال�يئة: المصدر

قيمة المعاليم بالدّينار

100000إلى  0من 

1000000إلى  100000من 

1000000أكثر من 

1.2.3. تطوّر معاليم لزمات الدّولة :

الوحدة : الدّينار

20192020202120222023

1.689.6531.689.6531.689.6531.689.6531.689.653قار

883.876984.4191.110.0901.152.5851.197.204قار مع زيادة دوريّة

6.528.87010.297.04012.019.51012.802.87213.657.180متغيّر

9.102.39912.971.11214.819.25315.645.11016.544.037المعلوم الجملي

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة
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د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو  
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زيادة+قار

قار

2.2.3. تطوّر معاليم لزمات المؤسّسات والمنشآت العموميّة :

الوحدة : الدّينار

2017201820192020202120222023

1.027.2151.027.2151.016.9151.015.5031.015.1551.015.1551.015.155قار

3.070.7273.040.7293.389.6403.406.7153.426.2313.535.2773.676.364قار مع زيادة دوريّة

22.477.94820.703.21620.959.84122.401.00023.438.74424.708.56325.936.221متغيّر

94.312.53188.453.974109.906.958112.424.092113.620.578114.161.659114.735.502متغيّر مع حدّ أدنى

طريقة الاحتساب غير 
معروفة

233.759234.423285.515293.068303.944314.418329.360

121.122.180113.459.557135.558.870139.540.387141.804.652143.735.071145.692.602المعلوم الجملي

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة
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تطوّر معاليم المؤسّسات والمنشآت العموميّة

د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو  
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3.3. التوزيع القطاعي لمعاليم اللّزمات :
الوحدة : الدّينار

معاليم اللّزمات القطاع

50.000التّجارة

بدون معلومالطّاقة

لا تتوفّر المعلومةالغابات

لا تتوفّر المعلومةالثّقافة

1.153.258البيئة والتّنمية المستدامة

1.067.289الصّيد البحري 

123.780.718النقل

126.051.265المجموع

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة

تجــدر الإشــارة إلى أنّ عقــود اللزّمــات في مجــال إنتــاج الكهربــاء المذكــورة بــدون معلــوم 
وتنــصّ عــى إنتــاج وبيــع الكهربــاء وإحالــة المــروع للدّولــة مــع نايــة مــدّة العقــد.
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10000000
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4.  الحقوق العينيّة المسجّلة  :

ــمّ ترســيمها  ــي ي ــات ال ــة الملفّ ــال قائم ــن خ ــات م ــود اللزّم ــض عق ــن إحصــاء بع يمك
بسجــل الحقــوق العينيّــة الموظّفــة عــى البنــاءات والمنشــآت والتجهــيزات الثابتــة المنجــزة في 
إطــار اللزمــات. وفي هــذا الإطــار، ووفــق المعطيــات المقدّمــة مــن الإدارة العامّــة لضبــط الأماك 
ــة بسجــلّ  ــات المرسّم ــدد الملفّ ــإنّ ع ــة، ف ــؤون العقاريّ ــة والش ــاك الدّول ــوزارة أم ــة ب العموميّ

ــا موزّعــة كالتــالي: ــة بلغــت 51 ملفّ الحقــوق العينيّ

ــآت  ــاءات والمنش ــى البن ــة ع ــة الموظّف ــوق العينيّ ــلّ الحق ــيمها بسج ــة تّم ترس -   28 لزم
ــنة  ــدد 1644 لس ــر ع ــكام الأم ــق أح ــة طب ــزة بفضــاءات الأنشــطة الاقتصادي المنج

2005 مــؤرخ في 30 مــاي 2005،

ــآت  ــاءات والمنش ــى البن ــة ع ــة الموظّف ــوق العينيّ ــلّ الحق ــيمها بسج ــة تّم ترس -   12 لزم
والتجهــيزات الثابتــة المقامــة عــى الملــك العمــومي للموانــئ البحريّــة التجاريّــة طبــق 

أحــكام الأمــر عــدد 1855 لســنة 2000 مــؤرخ في 09 أوت 2000،

ــاءات والمنشــآت  ــة عــى البن ــة الموظّف -   07 لزمــات تّم ترســيمها بسجــلّ الحقــوق العينيّ
ــق  ــد البحــري طب ــئ الصي ــومي لموان ــك العم ــى المل ــة ع ــة المقام ــيزات الثابت والتجه

أحــكام الأمــر عــدد 1550 لســنة 2003 مــؤرخ في 02 جويليــة 2003،
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ــاءات والمنشــآت  ــى البن ــة ع ــة الموظّف ــوق العينيّ ــان تّم ترســيمهما بسجــلّ الحق -   لزمت
ــق أحــكام الأمــر عــدد 565  ــة المنجــزة بالمتزهــات الحضريــة طب والتجهــيزات الثابت

لســنة 2006 مــؤرخ في 23 فيفــري 2006،

-   لزمــة واحــدة تّم ترســيمها بسجــلّ الحقــوق العينيّــة الموظّفــة عــى البنــاءات والمنشــآت 
والتجهــيزات الثابتــة المنجــزة بالمطــارات المدنيّــة طبــق أحــكام الأمــر عــدد 1307 لســنة 

2007 مــؤرخ في 28 مــاي 2007،

-   لزمــة واحــدة تّم ترســيمها بسجــلّ الحقــوق العينيّــة الموظّفــة عــى البنــاءات والمنشــآت 
والتجهــيزات الثابتــة المنجــزة في إطــار لزمــات الصّيــد البحــري طبــق أحــكام الأمــر 

عــدد 2034 لســنة 2008 مــؤرخ في 26 مــاي 2008.

الباب الثّاني : الاستثمارات المنجزة

قيمة الاستثمارات المنجزة في إطار اللزّمات الجارية )إلى حدود سنة 2020(

الوحدة : الدّينار

قيمة الاستثماراتعدد اللّزمات

252.517.095.466

المصدر : جداول المتابعة بالهيئة

الباب الثّالث : المشاريع المبرمجة

تّم إحصــاء 54 مــروع شراكــة مرمجــا وفيمــا يــي جــدول بيــاني في هــذه المشــاريع 
ــة والأشخــاص العموميــنّ  المرمجــة )في مختلــف صيــغ الرّاكــة( حســب المجــالات القطاعيّ

وقيمــة الاســتثمار )بالدّينــار( ومــدى تقــدّم المــروع.
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جال البيئة والمياه :
 م

شوع
ب الم

ح
صا

شوع
الم

ثمار
ست

يمة الا
ق

تملة
لمح

صّيغة ا
ال

شوع
ى تقدّم الم

مد

1

ير
طه

ني للت
ط

الديوان الو

شمالية
س ال

ر بتون
محطة تطه

257 300 000
شراكة

عقد ِ
ض

تم الإعان عن طلب العرو

2
س

ر بڤاب
محطة تطه

175 000 000
شراكة

عقد ِ
نجاز

سة قابلية الإ
صدد إعداد درا

ب

3
س 

بمناطــق تونــ
ر 

شــآت التطهــ
ض من

ســتغال بعــ
ــق با روع يتعلّ

مــ
ســط 2 : 

شماليــة -الق
س ال

ســط 1 : تونــ
لجنــوب )-الق

شماليــة وا
ال

لجنــوب(
ا

1 262 000 000 
عقد لزمة

ن
سناد اللزّمت

ى إ
صادقة ع

تمت الم

4
ال 

ستغ
طنية لا

شكة الو
ال

وتوزيع المـيـاه
ف بالمهدية

سا
صور ال

تحلية مياه البحر بق
روع 

م
400 000 000

عقد لزمة
نجاز

سة قابلية الإ
صدد إعداد درا

ب

5
سي

ئي التون
يميا

جمع الك
الم

س
ي بقاب

ضح العك
تحلية ماء البحر بالتنا

محطة 
نجاز 

إ
219 000 000 

عقد لزمة

رة 
ئمــة المختــ

ى القا
عــ

صادقــة 
تمــت الم

كاليّة 
شــ

ضّ الا
في انتظــار فــ

ثمرين و
ســت

لم
ل

لمحــاّة 
لميــاه ا

ضافيّــة ل
كميّــة الا

ص ال
صــو

بخ
ئي

يميــا
مال المجمّــع الك

ســتع
لى طاقــة ا

بالنظــر إ

6
حة والموارد المائيّة 

ا
وزارة الف

ي
حر

صّيد الب
وال

هم
ن درا

ل من زغوان وع
ريك ب

تيليف
40 000 000 

عقد لزمة

7

في 
ف 

صر
طنية للت

كالة الو
الو

ت
النفايا

س 
ن النفايات بڤاب

ثم
روع ت

م
150 000 000 

عقد لزمة
صادقــة 

ثمرين والم
ســت

ئمــة مــن الم
تم انتقــاء قا

ض
ف طلــب العــرو

ى ملــ
عــ

8
سة

سو
نرت و

ن النفايات بب
ثم

روع ت
م

400 000 000
عقد لزمة

ض
ى ملفّات طلب العرو

صادقة ع
صدد الم

ب

9
صمة / جربة

س العا
ضات ونقلها بتون

روع رفع الف
م

530 000 000
عقد لزمة
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ل :
ق جال النّ

 م

شوع
ب الم

ح
صا

شوع
الم

ثمار
ست

يمة الا
ق

تملة
لمح

صّيغة ا
ال

شوع
ى تقدّم الم

مد

1

ئ
جارية والموان

حرية الت
ديوان الب

سائبة(
محطة مواد 

نرت )
بميناء ب

سر عبور 
ج

500 000 000 
عقد لزمة

ئي
ض تلقا

ى عر
صادقة ع

تمت الم

2
)RO

-PA
X

نرت )
لجنوبية لميناء ب

ضفة ا
سر عبور بال

ج
500 000 000 

عقد لزمة
ئي

ض تلقا
سة عر

صدد درا
ب

3
س

بميناء راد
ستية 

ستغال منطقة لوج
نجاز وا

لزمة ا
300 000 000 

عقد لزمة
ضات

ى المفاو
صادقة ع

في انتظار الم

4
س

صفاق
بميناء 

سياحية 
سفن ال

محطة لل
ستغال 

نجاز وا
لزمة ا

N
D

عقد لزمة

5
سة

سو
بميناء 

سياحية 
سفن ال

محطة لل
ستغال 

نجاز وا
لزمة ا

N
D

عقد لزمة

6
لمحاذية 

ســطحات ا
س )الم

بميناء راد
محطــة للحاويــات 

ســتغال 
لزمــة ا

صفة 8 و9(
للأر

N
D

عقد لزمة

7
بمينــاء 

صلبــة الغذائيــة 
ســوائب ال

محطــة لل
ســتغال 

نجــاز وا
لزمــة ا
س

راد
100 000 000  

عقد لزمة
ئي

ض تلقا
ى عر

صادقة ع
تمت الم

8
س

بميناء قاب
ف عدد 11 

صي
ستغال الر

نجاز وا
لزمة ا

N
D

عقد لزمة

9
ســتغال 

ضــة )المرحلــة الثانيــة المتعلقّــة با
مينــاء الميــاه العميقــة بالنفي

المينــاء(
470 630 800 

عقد لزمة
ض المتعلــق 

طلــب العــرو
ئج 

في انتظــار نتــا
مي

عمــو
تمويــل 

في إطــار 
شــغال المينــاء 

نجــاز أ
بإ

10
س

صفاق
ف ب

لخفي
ترو ا

شركة الم
سط الأول(

س )الق
صفاق

رو 
مي

1 200 000 000  
شراكة

عقد 
ســتدامة الماليّــة 

ى الا
عــ

صادقــة 
صــدد الم

ب
ع

رو
لمــ

ل

11

لحديديّة 
سّكك ا

طنيّة لل
شّكة الو

ال
سيّة

التّون

ن
س-مدن

لحديدي ڤاب
لخط ا

ا
240 000 000

شراكة
عقد 

سة
صدد الدرا

ب

12
سة

سو
رين-

لحديدي الق
لخط ا

ا
550 000 000

شراكة
عقد 

سة
صدد الدرا

ب

13
سة

سو
محطة القطارات ب

تهيئة 
101 750 000

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ

14
رقة(

ط
س/

س( و)تون
س/تون

س جدير/قاب
سريع )را

شبكة القطار ال
2 600 000 000

شراكة
عقد 

15
س

شركة نقل تون
Sim

ens ف من نوع
لخفي

رو ا
تهيئة عربات الم

إعادة 
200 000 000

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ

16

وزارة النقل

شارقة
ئر م

ستية بب
المنطقة اللوج

300 000 000
عقد لزمة

17
ستيّة بڤرڤور

المنطقة اللوّج
82 500 000

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ
ض

تم الإعان عن طلب العرو

18
شمة

ستيّة ببو
المنطقة اللوّج

N
D

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ
ض

تم الإعان عن طلب العرو

19
نرت

سمنت ب
شركة ا

شــتقاته والمنتوجــات ذات 
سمنــت ومكوّناتــه وم

شــن وتفريــغ الإ
نرت(

رة بــ
صــ

بخليــج 
العاقــة )

N
D

عقد لزمة
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جال التّهيئة العمرانيّة :
 م

شوع
ب الم

ح
صا

شوع
الم

ثمار
ست

يمة الا
ق

تملة
لمح

صّيغة ا
ال

شوع
ى تقدّم الم

مد

1
ئ

جارية والموان
حرية الت

ديوان الب
س

بجرجي
صادية 

المنطقة الاقت
N

D
ساتيّة

سّ
شراكة مؤ

2
حل 

سوا
تهيئة ال

ت و
سا

شركة الدرا
س

صفاق
شمالية لمدينة 

ال
رورة

روع ت
م

N
D

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ
سة

صدد الدرا
ب

3
خة ين 

سب
تهيئة 

ت و
سا

شركة درا
ضة بالمهدية

غيا
ضة بالمهدية

سبخة بن عيا
تهيئة 

N
D

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ
سة

صدد الدرا
ب

4
ان 

س
يز والإ

جه
وزارة الت

ترابية
تهيئة ال

وال

س
قنطرة جربة جرجي

N
D

شراكة
عقد 

سة
صدد الدرا

ب

5
مي

سيجو
سبخة ال

تهيئة 
روع 

م
330 000 000

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ
سة

صدد الدرا
ب

6
ض 

نهو
ت وال

سا
شركة الدّرا

لجنوبيّة
س ا

بتون

لجنوبية
س ا

رة تون
سط ببح

تطوير مدينة “باب المتو
30 000 000 

تهيئة 
سات الفنية ومثال ال

تم إعداد الدرا
نجاز

مخططات الإ
العمرانية و 

7
ســتوى 

ى م
س عــ

ي مقريــن وراد
ضي المتواجــدة ببلديــ

تهيئــة الأرا
لجنوبيــة

س ا
رة تونــ

بحــ
200 000 000  

شراكة
عقد 

روع 
لم

صيلية ل
تهيئة التف

تم إعداد أمثلة ال

8
ت 

صناعا
حة وال

سيا
وزارة ال

التقليدية
سعيد

سيدي بو
يهي ب

رف
تهيئة الميناء ال

روع 
م

150 000 000
عقد لزمة

سة
صدد الدرا

ب

9
وزارة المالية

مقر وزارة المالية
89 800 000

شراكة
عقد 

سبقة وإعان عن طلب 
سات الم

نجاز الدّرا
ا

ض
العرو

10
ضة

ب والريا
شبا

شؤون ال
وزارة 

س
صفاق

ضية ب
روع المدينة الريا

م
200 000 000

شراكة
عقد 
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ب التكنولوجيّة :
طا

جال الأق
 م

شوع
ب الم

ح
صا

شوع
الم

ثمار
ست

يمة الا
ق

تملة
لمح

صّيغة ا
ال

شوع
ى تقدّم الم

مد

1
صال 

ت الات
جيا

وزارة تكنولو
ي

قم
صاد الر

والاقت
ستارت 

روع مدينة 
م

N
D

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ
سة

را صدد الد
ب

2
ث 

ح
لي والب

يم العا
وزارة التعل

لمي
الع

ني 
ي الألما

لجام
روع المركب ا

م
N

D
ساتيّة

سّ
شراكة مؤ

3
ي

ي الفرن
لجام

روع المركب ا
م

N
D

ساتيّة
سّ

شراكة مؤ

4
بمنوبة

جي 
ب التكنولو

ط
شركة الق

بمنوبة
جي 

روع القطب التكنولو
م

356 000 000 
ساتيّة

سّ
شراكة مؤ

5
ب 

ط
في الق

ف 
صر

شركة الت
س

صفاق
جي ب

التكنولو
ســاقية 

س )ب
صفاقــ

جي ب
ضــاء الانتــاج والتطويــر بالقطــب التكنولــو

ف
س(

صفاقــ
الزيت-

150 000 000
ساتيّة

سّ
شراكة مؤ

اقة : طّ
جال ال

م  

شوع
ب الم

ح
صا

شوع
الم

ثمار
ست

يمة الا
ق

تملة
لمح

صّيغة ا
ال

شوع
ى تقدّم الم

مد

1

طاقة
جم وال

صّناعة والمنا
وزارة ال

روع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 300 ميغاواط
م

N
D

عقد لزمة

2
سية بقدرة 500 ميغاواط

شم
روع إنتاج الكهرباء من الطاقة ال

م
1 100 000 000  

عقد لزمة
ى العقود

صادقة ع
صدد الم

ب

3
سي

ئي التون
يميا

جمع الك
الم

س
ئي بڤاب

يميا
تحويل المجمع الك

روع 
م

N
D

شراكة
عقد 

روع
ى موقع الم

صادقة ع
في انتظار الم

4
طاقة

جم وال
صّناعة والمنا

وزارة ال
رة

صخ
محطة توليد الكهرباء بال

1 100 000 000  
عقد لزمة
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ث :
را قافة والتّ جال الثّ

 م

شوع
ب الم

ح
صا

شوع
الم

ثمار
ست

يمة الا
ق

تملة
لمح

صّيغة ا
ال

شوع
ى تقدّم الم

مد

1
نمية 

ث والت
ترا

حياء ال
كالة إ

و
الثقافية

ي
ق الواد

حل
ع تهيئة وتثمين المعلم الأثري الكراكة ب شرو
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الباب الأوّل : الصّعوبات والاشكاليّات المسجّلة

تتلخّــص أهم الاشــكاليات7 الــي تعيــق تطــوّر الرّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 
في :

-   تعدّد المتدخّلن في حوكمة مشاريع الراكة وغياب التنسيق بينها،

-   نقــص الامكانيّــات البريّــة والماديّــة للهيئــة، فعــى الــرغم مــن نســبة التأطــر المرتفعــة 
ــة ومجــال  ــن الإشهــادي للأعــوان في مجــال الراك ــه ياحــظ ضعــف في التكوي فإنّ

التدقيــق بالإضافــة إلى نقــص في التكويــن في مجــال تقيــم المشــاريع،

-   عــدم تمكــن أعــوان الهيئــة مــن المــوارد الماليــة والوســائل الفنّيــة الكفيلــة للقيــام بمهــام 
ــة وفي مــدّة  ــة عــى عــن المــكان للحصــول عــى معلومــات أكــر دقّ ــق والمراقب التدقي
ــا  ــة تفعي ــة أقــر وعــدم اســتصدار النّظــام الأســاسي الخــاص بأعــوان الهيئ زمني
ــق بعقــود الراكــة بــن القطــاع  للفصــل 38 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المتعلّ

العــام والقطــاع الخــاص،

-   عــدم إرســاء نظــام معلومــاتي شــامل لجمــع ومعالجــة وتحليــل المعطيــات المتعلقــة بعقــود 
اللزمــات وعقــود الراكة،

-   غيــاب الــوعي بأهميّــة دور الهيئــة في ضمــان نجاعــة مشــاريع عقود اللزمــات والراكة 
ــة  ــة والجماعــات المحلي ــدى بعــض المؤسّســات والمنشــآت العمومي ــاب التنســيق ل وغي

لتوفــر وتحيــن المعطيــات والاحصائيّــات،

ــذب  ــن التذب ــوع م ــاك ن ــالي هن ــة وبالت ــالي بمشــاريع الرّاك ــاع الم ــام القط ــدم إلم -   ع
ــدعم المســتثمرين، ــوك ل ــة البن ــن جه ــردّد م وال

-   غيــاب دور المجلــس الاســراتيجي وغيــاب سياســة وطنيّــة ورؤيــة اســراتيجيّة واضحــة 
لــدعم الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص،

-   طــول آجــال إعــداد الدّراســـــات والمراحــــل التحضريّــــة لمشــاريع الرّاكــة والتأخّــر 
في معالجــة الملفــات،

7  Certains éléments du diagnostic et des pistes d’améliorations proposés, sont inspirés de la Policy Paper 
élaborée par le consultant de la Gazalet ainsi que de «the ECONOMIST Intelligence Unit Limited 2019».
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-   غياب المراقبة والمتابعة الفعليّة لتنفيذ اللزمات،

-   غياب مرجعيّة ورؤية لتحديد الحاجيات،

-   نقص عى مستوى تحديد المشاريع ذات الأولويّة، 

ــر وبرمجــة مشــاريع  ــق للتطوي -   عــدم تقيــم المشــاريع المنجــزة لاعتمــاد نتائجــه كمنطل
جديــدة،

ــيز  ــائم لتحف ــط الم ــاب المحي ــة وغي ــف الاســتثمار الخــاص في المناطــق الدّاخليّ -   ضع
الاســتثمار الخــاص.

الباب الثاني : التوصيات وآفاق التطوير

إنّ الظــروف الاقتصاديّــة الرّاهنــة، تتطلـّـب وجــود رؤيــة مســتقبليّة لتطويــر قطــاع الراكــة 
بــن القطاعــن العــام والخــاص وذلــك مــن خــال إعــداد اســراتيجيّة طموحــة تتواكــب وتتكامل 
ــوط  ــدّور المن ــز ال ــا يســاهم في تعزي ــرى بم ــة الك ــات الاقتصاديّ ــراءات والاصاح ــع الاج م
بعهــدة الهيئــة العامّــة للراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص. ويمكــن أن تســاهم الاهــداف 
المرســومة في أن يلعــب قطــاع الراكــة دوره المحــوري في دعم خطــط الإصــاح والتطويــر 

والتنميــة الاقتصاديّــة المســتدامة، وتتمثــل الأهــداف المذكــورة في النقــاط التاليــة :

   تطوير الإطار المؤسّساتي :

-   العمل عى تفعيل دور المجلس الاسراتيجي،

-   استكمال اجراءات استقاليّة الهيئة وإصدار النظام الأساسي للأعوان،

-   إعادة هيكلة الهيئة إداريّا وتنظيميّا،

ــات تنســيق وحــوار دائم مــع مختلــف المتدخّلــن في مســار الراكــة بــن  -   انشــاء آليّ
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــى الراك ــر ع ــي تؤثّ ــة ال ــر التنظيميّ ــح الأط ــد توضي -   مزي
والخــاص ودعم شــفافيّتها والنفــاذ إليهــا.
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   تطوير الإطار القانوني :

-   إدخــال التعديــات الضروريــة عــى مجلــة المحاســبة العموميــة للأخــذ بعــن الاعتبــار 
المعالجــة المحاســبية للمــوارد المتأتيــة مــن اســتغال اللزمــات،

-   مراجعــة المنظومــة الجبائيّــة للأخــذ بعــن الاعتبــار لخصوصيّــة عقــود الرّاكــة وعقــود 
اللزّمــات أو إرســاء نظــام جبــائي خصــوصي لهــذا الصنــف مــن العقــود،

   تطوير الإطار التنظيمي :

-   تبســيط اجــراءات التعامــل مــع الهيئــة والتحــوّل إلى اســتخدام قنــوات التواصــل 
الرّقميّــة والتوثيــق الالكــروني وتقليــص اســتخدام المســتندات الورقيّــة،

-   تطوير آليّة للتنسيق مع المتعاملن مع الهيئة.

   تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرّقابيّة :

-   تعزيــز الناهــة والشــفافيّة في مســار الراكــة مــن أجــل الاســتثمار المســتدام وضمان 
تكافــؤ الفــرص وضمــان قــدر كاف من المنافســة،

-   مزيــد التحــمّ في مســار الراكــة مــن المراحــل التحضريّــة الأولى إلى التنفيــذ 
ــم، ــة والتقي ــامج للمتابع ــط برن وضب

ــن القطــاع  ــة ب ــة للراك ــة العامّ ــة للهيئ ــة الاحق ــق والمراقب ــات التدقي ــل صاحي -   تفعي
ــة، ــة للرقاب ــة المؤهّل ــوارد البري ــا بالم ــام والقطــاع الخــاص بتطعيمه الع

-   إرســاء نظــام معلومــاتي متطــوّر للراكــة يمكّــن مــن تأمــن متابعــة ومراقبــة دقيقــة 
ومســتمرّة لتنفيــذ المشــاريع والحصــول عــى رؤيــة أفضــل للناعــات والديــون المتخلــدة 
أو عــى الأقــل الحــرص عــى تطبيــق الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 بشــأن 
الإرســال الســنوي لتقاريــر تنفيــذ اللزمــات. ويكــون ذلــك باللجــوء إلى آليــات تحفيزيــة 
ــة المســؤولة  ــن الجه ــر وتمك ــد للتقري ــى إصــدار نمــوذج موحّ ــل ع ــة. والعم أو ردعي
عــن إعــداد التقريــر مــن الولــوج إلى المنظومــة الإحصائيــة الوطنيــة وخاصّــة للبيانــات 

الكّليــة لــركات المشــاريع )القيمــة المضافــة، المــوارد البريــة، ...(.
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باع مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص :
ّ
   التوعية والثقافة بأهميّة ات

-   تطوير دور المساندة والمرافقة للمتعاملن مع الهيئة،

-   برمجة دورات تكوينيّة دوريّة عى جميع المستويات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة،

-   ترسيخ ثقافة عقود الراكة عى معى القانون عدد 49 لسنة 2015،

-   ترسيخ ثقافة العروض التلقائيّة،

-   تركيز خطة اتصاليّة للتوعية والمرافقة،

-   تعزيــز الــوعي بالتكاليــف النســبيّة لمشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 
ومخاطرهــا،

   تحديد القطاعات ذات الأولويّة :

-   مزيد دعم مشاريع البنية التحتيّة،

-   إعطاء الأولويّة للمشاريع ذات البعد الاجتماعي والصّح )الربية، الصحة...(،

-   اســتهداف مشــاريع الرّاكــة الــي لهــا قيمــة اقتصاديّــة عاليــة والمشــاريع ذات القيمــة 
المضافــة والمســاهمة في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة )الطاقــات المتجــدّدة، 

ــة، المشــاريع ذات البعــد الثقــافي...(. المعــالم الأثريّ

   تحسين استخلاص المعاليم :

-   تثقيــل معالــم لزمــات الدولــة بحســابات المحاســبن العموميــن قصــد تأمــن متابعــة 
اســتخاصها وتفــادي وضعيــات ســقوط الحــق بالتقــادم،

-   تفعيــل الــدور الرقــابي لمانحــي اللزمــات عــى العقــود المســندة مــن قبلهــم. ويــمّ ذلــك 
ــة  ــمّات رقابي ــة وبرمجــة مه ــة الداخلي ــق والرقاب ــدات التدقي ــن وح ــل وتكوي ــر تأهي ع
دوريــة وبإصــدار النظــام الأســاسي للأعــوان الــذي يمكّنهــم خاصّــة مــن الصاحيــات 

ومــن الحمايــة الاّزمتــن لأداء مهامهــم،
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   تطوير آليات تمويل مشاريع الشراكة :

يرتكــز رهــان تطويــر الراكــة في تونــس عــى اســتحداث طــرق جديــدة ومبتكــرة لتمويــل 
مشــاريع الراكــة. ومــن أهّم الآليــات الممكنــة :

-   إحــداث آليــة لتمويــل عمليــات المســاعدة عــى إعــداد عقــود اللزّمــات والراكــة 
ومتابعتهــا،

-   تدعــم مســاهمة صنــدوق الودائــع والأمانــات في تمويــل مشــاريع الراكــة بالتنســيق 
مــع الهيئــة العامّــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،

-   تحفــيز القطــاع المــالي والبنــوك المحليــة عــى تمويــل الدّراســات الأوليّــة وعــى تقــديم 
خيــارات تمويــل طويــل الأمــد تناســب مــدة مشــاريع الراكــة،

-   إحــداث آليــة أو صنــدوق (fonds) لتمويــل الدّراســات الأوليّــة لعقــود اللزمــات وعقــود 
الراكــة،

-   استخدام آليات المالية الإسامية في إنجاز مشاريع الراكة.
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خاتمة

إنّ الصعوبــات الكبــرة التــي تعــرض الهيئــة عنــد إعــداد التقريــر الســنوي حــول المشــاريع 

الاســتثماريةّ المنجــزة في إطــار عقــود لزمــات أو عقــود شراكــة او بواســطة آليــات تمويــل أخــرى 

خــارج إطــار ميزانيــة الدولــة، تــرز بوضــوح عــدم الاهتــمام بمجــال الشراكــة وقلّــة الوعــي بهــا.

ــع  ــوص جم ــرّرة بخص ــة المتك ــات الهيئ ــة لطلب ــاكل العموميّ ــب الهي ــتجابة أغل ــدم اس فع

المعطيــات والمعلومــات المتعلقّــة بالمشــاريع الاســتثماريةّ المنجــزة في إطــار عقــود لزمــة، يحيــل 

ــا  ــدا تلعــب فيه ــة أكــر تجدي إلى التفكــر بعمــق في مــدى ضرورة البحــث عــى ســبل تنظيميّ

ــا في تبــادل المعلومــات والمعطيــات والوثائــق  ــا وجوهريّ وســائل الاتصــال الحديثــة دورا محوريّ

ــة. ــاكل العموميّ ــف الهي ــن مختل ــع الأدوار ب وتوزي

ــة وسلاســة  ــوج بأريحيّ ــن، الول ــن الاقتصاديّ ويجــب أن تضمــن نفــس الوســائل، إلى الفاعل

وبــكلّ شــفافيّة إلى المعلومــات والمنصّــات التــي مــن شــأنها أن تدعّــم ترســيخ مبــادى المســاواة 

وتكافــؤ الفــرص وتضمــن امكانيّــة المشــاركة في طلبــات العــروض وآليّــات المنافســة الأخــرى عــن 

بعــد.

كــما بيّنــت الأزمــة الصحيّــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا أنّ الاســتثمار في المــوارد البشريّــة 

ــة  ــة حوكم ــن التنســيق لضــمان نجاع ــدا م ــن يســتوجب مزي ــف الفاعل ــدرات مختل ــم ق ودع

مشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.



الملاحق
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